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:قال تعالى 

.... )نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ (...

76: الآیة سورة یوسف

:قال جل جلاله و 

..) مَعْرُوفًاقَوْلاً لَهُمْ وَقُولُوامِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسَاكِینُ وَالْیَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ أُولُوالْقِسْمَةَ حَضَرَ وَإِذَا(

8الآیة سورة النساء 



شكــــــــر و عرفـــــــــان 

السمیع العلیم ، عالم الغیب والشهادة لا هوتبارك من لا علم لنا إلا ما علمنا سبحانهالحمد الله وحده و 

السلام على من لا نبي بعده سید الخلق ، محمد عبد االله و رسوله یشرك في حكمه أحدا والصلاة و 

) سلم صلى االله علیه و ( 

إتمامه ، ثم أتوجه بالشكر ه على توفیقه لي في إنجاز بحثي و أما بعد أحمد االله الذي لا یحمد سوا

عون بالمراجع والوثائق والعقود ید اللي كل من مد ى كل من ساعدني في تأدیة مهمتي و العرفان إلو 

فر المشيالأستاذشكرأخص بالو ، تجاربه المیدانیة أطلعني على و الأحكام والخبرات و 

إشرافه علیها من أولها لآخرها ،و ،على قبوله الإشراف على مذكرتيموسى ،سعیدبن : الدكتور 

فبارك االله فیه على مجهوده ، ووقته الثمین ، نصائحه القیمةفكاره النیرة وتوجیهاته الهادفة و أعلىو 

أساتذتي بكلیة عقاریین و خبراء و قضائیینمحضرین و موثقینمحامین و منأساتذة القانون كما لا أنسى

، كما على تكبد عناء الإطلاع على المذكرة ومناقشتها خاصة منهم أعضاء لجنة المناقشة الحقوق 

لمحافظة برج بوعریریجالمحافظ العقاريأشكر

بوطاهر عبد الوهاب



إهــــــــــــــــــداء 

أهدي ثمرة جهدي إلى من ربیاني صغیرا 

إلى من أضاء دربي نورا 

إلى من علمني حب العلم 

التضحیة إلى رمز الكفاح و 

إلى الأستاذ المربي 

والدي

العطاء و إلى رمز الحنان

إلى من الجنة تحت أقدامها 

رسوله ببرهاإلى من أمر االله و 

حصر جمیلها یستحیلإلى من 

والدتي

العافیة حفظهما االله و رعاهما وأدام علیهما الصحة و 

)نور الهدى ( الصغیرة و ) حسام والدراجي (إلى أخواي 

عنتر ، عمر ، بلال ، یاسین ، فارس: ي أحبائإلى أصدقائي و 

الدراسة إلى زملائي وزمیلاتي في المهنة و 

إلى كل من مد لي ید العون في إنجاز المذكرة 



ةــــــــــــــــــــــمقدم



مقدمة 

: مقدمة

للعیش الأسبابوسخر له جمیع الوسائل و كرم االله الإنسان وجعله خلیفة في الأرض
وقسمها إلى حقوق الوضعي كفل له حقوقا كرسها القانون جعل على عاتقه واجبات و و 

وفاة مالكهاأهم الحقوق العینیة هي الملكیة العقاریة التي تتحول بعد منعینیة ، و شخصیة و 
، بحیث كل حسب منابه المحدد في الفریضة الشرعیة على الشیوع ته إلى تركة یستحقها ورث

ا المیراث ، فأكثر متكون بطریقأسباب كسب الملكیة العقاریة على الشیوع أكثرأن من 
.تركة عقاریة تركه لورثة متعددین و یكون الشیوع عند وفاة المورث و 

من خلال انونیة التي أناطها المشرع له من خلال القیمة القوللعقار أهمیة كبیرة تظهر 
باكتسابهالأشخاص انشغالكذلك و ، المتعلقة به إصدار ترسانة من القوانین والمراسیم 

الشخص على عقارات كثیرة بقدر ما یكون لصاحب لفبقدر ما تحص، باعتباره الثروة الباقیة 
.)1(هذه العقارات ذمة مالیة غنیة 

ن تأثیر على الجوانب لما لها م،ازدهارهاو ة العقاریة دور في تقدم الدولة أن للملكیكما
الإنتفاع العقاري و الاستثمارالإقتصادیة للدولة من حیث والفلاحیة والصناعیة و العمرانیة 

نجد دائما توجه الدولة بنصوصها القانونیة إلى تأمین ،الفعلي بالعقارات حسب طبیعتها
.  المعاملات العقاریة بین الأفراد خاصة ماتعلق منها بالعقار المشاع استقرار

الملكیةبتنظیمذلك و ، ریعات العربیة منها الجزائر هتمت به معظم التشاوهذا ما 
قانونیة تنظم كل بواسطة وضع قواعدوخاصة التركة العقاریة المشاعة ، وذلك العقاریة 
الأهم من ذلك هو قسمتها و ، تصرف الورثة في التركة العقاریة ستغلال و انتفاع و اآلیات 

ه ومساحته ومدى قابلیته موقعطبیعته و م المادي للعقار من حیث القواإلى مستندة في ذلك 
.للقسمة 

، مجلة الموثق ، المجموعة الثانیة ، العدد ، نظام الشهر العیني و دوره في حمایة المعاملات العقاریة بطیمي حسین –1
.41، ص 2013الثاني ، 

- أ-



مقدمة 

ستغلال اممارسة حق الورثة في على وسائل )1(وقد نص القانون المدني الجزائري
التي ا ما كرس مبدأ الملكیة الجماعیةهذبها وإدارتها و والانتفاع،التركة خاصة منها العقاریة

التي و ، واقعة تنجم عن تعدد الملاك للحق العیني نفسه أنهاحیث ، تسمى بالملكیة المشاعة 
من 127طبقا لأحكام المادة الملاك الجدد لیكونوا بذلكم هیقع فیها الورثة بمجرد وفاة مورث

یستحق الإرث بموت المورث حقیقة أو بإعتباره میتا بحكم ()2(قانون الأسرة الجزائري
وهو الشهادة ، هذا مع مراعاة إجراء كاشف في نقل ملكیة التركة العقاریة ، ) القاضي

اتالبطاقمجموعةالورثة فيالتوثیقیة تطبیقا لقاعدة شهر الحقوق المیراثیة لتثبیت ملكیة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم 91العقاریة طبقا لأحكام المادة 

لحقوق عینیة انقضاءكل إنتقال أو إنشاء أو (التي تنص على أنو ،)3(المتممو المعدل
، یجب أن یثبت 99عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

).موثقةبموجب شهادة

الورثةاختلافالتي تظهر في و ، الأسریة و الاجتماعیةوئ الملكیة الشائعة نظرا لمساو 
هم من سلطة على لما لكل واحد من، المال الشائع استعمالنزاعهم في وتعارض رغباتهم و 

نون على إمكانیة فض تكریسا لمبدأ الملكیة الفردیة أو المفرزة ، نص القاالمشاع ، و الشيء
.قسمة التركة العقاریة هذا الشیوع و 

المؤرخة78عدد جریدة رسمیة الالمتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم - 1
.المعدل والمتمم 30/09/1975في 

المؤرخة24عدد المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة1984یونیو سنة 09المؤرخ في 11-84القانون رقم - 2
15عدد ، الجریدة الرسمیة 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 02- 05المتمم بالأمر ، المعدل و 12/06/1984في 

.27/02/2005في المؤرخة
30عدد الجریدة الرسمیة ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس سنة 25مؤرخ في ال63- 76مرسوم رقم ال–3

، المعدل بالمرسوم 1980سنة 38ر رقم .ج210-80، المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 13/04/1976في المؤرخة
.1993سنة 34ر رقم .ج123- 93التنفیذي رقم 

-ب -



مقدمة 

شروط تخضع إلى ، إجراءات رضائیة عن طریقبطریقة ودیة إتفاقیة وتكون القسمة
مكانیة أو زمانیة سواءمهایأة قسمة العن طریق أو معینة حسب طبیعة العقار محل التركة ،

سواء العینیة بفرز الحصص أو بطریق ، أما في حالة النزاع فالحل هو القسمة القضائیة 
.بالمزاد العلني التصفیة عن طریق البیع 

التي والآلیات بها مجموعة القواعد القانونیة والإجراءات قسمة التركات العقاریة یقصدو 
، عن في المیراث أسهمهمورثته حسب قسیم تركة الهالك العقاریة على تتهدف إلى توزیع و 

بالتركة الحقوق المتعلقةاستیفاءبعد طریق التراضي أو المهایأة أو عن طریق القضاء ، وهذا 
.على الشیوع نقل الملكیة و 

من 183إلى 180قد تناول المشرع الجزائري موضوع قسمة التركات في المواد من و 
، أصحاب الحق فیها ما یؤخذ من التركة قبل المیراث و قانون الأسرة الجزائري من حیث 

ما یتعلق ي فیحالة إلى القانون المدنالإكما نصت على، وحالة وجود قاصر بین الورثة 
بعدة قوانین كما نضمها ، 742إلى 713علیها في المواد من حیث نص بالملكیة الشائعة 

.منها الجدیدةوتعلیمات منها القدیمة و ومناشیرومراسیم وأوامر وقرارات 

مدىیطرح إشكالیة ه ركات العقاریة نجد أنقسمة التموضوعمن خلال البحث في
؟ة التركات العقاریةقسممختلف آلیاتالموجودة لتنظیمكفایة النصوص القانونیة 

:طرح عدة إشكالات فرعیة أهمها وللإجابة على الإشكالیة یجب 

الحقوق المتعلقة بها ؟هي ما هي التركة وما -
واقعة الوفاة ، أم حدوث هل تنتقل ملكیة التركة العقاریة مباشرة إلى الورثة بمجرد -

.لنقلها ؟ لابد من القیام بإجراء معین 
ماهي آلیات قسمة التركات العقاریة ، ما نوعها وما طبیعتها وكیف تسیر -

. إجراءاتها، وما هي آثارها على التركة العقاریة وعلى الورثة ؟ 

- ج-
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ستعنا في دراسة الموضوع بالمنهج االمطروحة تسعیا منا لفك الغموض حول الإشكالا
، كذلك مت قسمة التركات العقاریة ظالنصوص القانونیة التي ناستقراءو بتتبعالاستقرائي
القواعد المتضمنة أحكام قسمة التركات وتحلیل الأسس و بشرحالمنهج الوصفي استعنا ب
بحیث تناولنا الموضوع في إطار قانوني مع التطرق إلى الشریعة الإسلامیة ، العقاریة 

، مت الموضوع من جوانب كثیرة أوسع من القانون نضالتي و باعتبارها أحد مصادر القانون 
توضیح أو إبراز نقائص بعض التشریعات العربیة في الهوامش لوكذلك الإشارة إلى بعض

، كما ألحقنا في الأخیر إطار لغة قانونیة سهلة ومبسطة فيالنصوص القانونیة الجزائریة 
الجانب فهمعلى الباحثدوتساعالموضوع تخدمالتي والمحاضر بعض العقود التوثیقیة 

.لا یمكنه التحصل علیها إلا من الجانب العملي حیثأكثرالموضوعي

وقد قمنا بدراسة موضوع قسمة التركات العقاریة لأهمیته بالنسبة للفرد والمجتمع خاصة 
من أهمیة العقار والملكیة الموضوع أهمیتهیستمد، حیثعلماء الإسلام ورجال القانون

.من أهم علوم الشریعة والقانون یعتبر رتباطه بعلم المواریث الذي العقاریة ، ولا

وتوضیح لكیفیات قسمة ، كما أن الموضوع فیه بیان كیفیة الحفاظ على حقوق الورثة 
التركات العقاریة ، ما یعفي الأفراد من النزاعات التي قد تثور في ذلك ، ویقضي على

التي تضر بالملاك وتجعل التركة العقاریة ، و مستقرة السلبیات الملكیة الشائعة المؤقتة وغیر 
.بدون فائدة 

ولنقص البحوث للموضوع هو میولي الشخصي له ، ختیارياوقد كان من أسباب 
قواعدها ، كما أنه أحكام القسمة و على معظم الأفراد لنقص إطلاعنظرا و العلمیة فیه ، 

كیفیات قسمتها یواجهه تقریبا جمیع بیة منهم حیث أن موضوع التركات و س الغالموضوع یم
نظرا فائدة للمجتمع بمختلف طبقاته ، و الأفراد في حیاتهم ، كما أن دراسة الموضوع فیه 

.الذي یعتبر علما قائما بذاته ته من حیث تعلقه بعلم المواریث لأهمیة الموضوع بحد ذا

-د-
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، وهذا ضوابطها ، هو توضیح أنواع القسمة وإجراءاتها و من أسمى أهداف الموضوع و 
حیث أن ، إعادة القیمة المادیة للعقار الموروث ریة و التركات العقابلإنهاء النزاعات المرتبطة 

حیث ، هذا ما یجعل الأخیرة بلا قیمة و ، غالبیة الأفراد تخشى التعامل مع ملكیة الورثة 
للبلاد ، والاجتماعيالاقتصاديعلى الجانب سلبا هذا ما یؤثر و ، ون منفعة تترك دتهمل و 

ت التي تطرحها الملكیة بتجنب النزاعاهذاو ، كما أن الموضوع یبث قیم الترابط بین الورثة 
معلومات جدیدة إثراء المكتبة القانونیة بإضافةكذلك إلى القسمة ، و ةالمشاعة والتوجه مباشر 

أحكام القسمةمع إبراز بهیانها نظرا للتعدیلات القانونیة المتعلقة تبالموضوع و حول
.أكثرلدراسات جدیدة في الموضوع لمن أراد التوسع آفاقوفتح إجراءات سیرها ، و 

لكن للموضوع تبین لي أن البعض قد سبق وتناول الموضوع بالدراسة ،وبعد دراستي 
في دراسة المشاع موضوع قسمة العقار م یتم الجمع بین موضوع التركات و حسب علمي ل

أو موضوع ،المواریثتنصب على دراسة موضوع التركات و حیث أن جل الدراسات، واحدة 
بطریق المیراث والنادرة جدا خاصة من جانب موضوع الشهادة إنتقال الملكیة العقاریة

ل مذكرة أحكام كانت على سبیل المثا، فأو موضوع دراسة قسمة المال المشاع التوثیقیة ، 
قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني الجزائري رسالة ماجستیر لصاحبها عبد الحمید 

مذكرة القسمة الرضائیة في العقار رسالة بجامعة باتنة ، و 2009رحابي نوقشت في 
ومذكرة ، 1بجامعة الجزائر 2014ماجیستر لصاحبها عمي سعید عبد الوهاب نوقشت في 

لكیة العقاریة بطریق المیراث ، رسالة ماجیستر لصاحبها میرة ولید ، نوقشت في إكتساب الم
وآلیة العقاریة على هذا قمت بدراسة جامعة تظم كل من التركات و بجامعة تلمسان ، 2015

.قسمة التركات العقاریة دراسة جامعة وهيفي طرق قسمتها و إلى الورثة نتقالهاا

-ه-
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صعوبات عدیدة من واجهتني وكأي بحث أكادیمي في إطار دراستي للموضوع و
، مختلفة الشاملة للموضوع مما جعلني أنصرف إلى مراجع المراجع الجامعة و شحهو أهمها 

ستخراج ما یتعلق المحكمة العلیا لاجمع اجتهاداتوإلى تحلیل النصوص القانونیة و 
اسیم العقاریة التي تتطلب جهدا ووقتا للإطلاع علیها كذلك تناثر القوانین والمر ، بالموضوع

لخبرات القضائیة اى الأحكام والعقود والمحاضر و كذلك صعوبة التحصل علوالإلمام بها ، 
.نظرا للسر المهني التي توضح الإجراءات المیدانیة لقسمة التركات العقاریة 

ارتأینالبلوغ الهدف من الدراسة موضوع وما تقتضیه الإشكالیة و على ضوء أهمیة الو 
: وذلك وفق الخطة التالیة تقسیم البحث إلى فصلین 

- و-



ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخط

ةــــمقدم
ملكیتها إلى الورثة التركة ونقل : الفصل الأول

مفهوم التركة والحقوق المتعلقة بها : المبحث الأول 
تعریف التركة والأموال والحقوق التي تدخل فیها: المطلب الأول 
الحقوق المتعلقة بالتركة :المطلب الثاني 

الشهادة التوثیقیة كآلیة لانتقال ملكیة التركة العقاریة : المبحث الثاني 
ها في نقل الملكیة إلى الورثةتعریف الشهادة التوثیقیة ودور : المطلب الأول 
إجراءات تسجیل وشهر الشهادة التوثیقیة:المطلب الثاني 

آلیات قسمة التركة العقاریة : الفصل الثاني
القسمة الودیة وقسمة المهایأة : المبحث الأول 

القسمة الودیة كعقد رضائي: المطلب الأول 
)المهایأة ( قسمة حق الإنتفاع :المطلب الثاني 

القسمة القضائیة : المبحث الثاني 
القسمة القضائیة العینیة: المطلب الأول 
القسمة القضائیة بطریق التصفیة :المطلب الثاني 

ة ــــــــخاتم



الفصل الأول 
إلى ملكیتھانقل التركة و

الورثة 



التركة و كیفیة إنتقالهاالأول   الفصل

الفصل الأول
إلى الورثةملكیتهانقل التركة و 

الى هو تعاالله سبحانه و على العباد ، و لقد بینت الشریعة الإسلامیة أن المال نعمة من نعم االله
، وقد جعل االله المال ودیعة في ید الإنسان )1(الأرض وما فیهن المالك الحقیقي للسموات و 

آمِنُوا بِاللَّهِ (الإنسان خلیفة في هذا المال لقوله تعالىینتهي بموته ، وطالما أن المالك هو االله و 
، )2()فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ ، وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ 

الإنسان خلیفة فیه مدى الحیاة ، كان من الطبیعي أن ان الواقع أن المال مال االله ، و إذا كو 
یتركه بعد الوفاة لمالكه الحقیقي یضعه حیث یشاء حسب ما قرره في تشریعه الحكیم ، ومن 

أنصبتهم ریعة الإسلامیة أحكام المیراث وقسمة التركة وتحدید الورثة و شجملة ما نظمته ال
بالقدر دفن اج إلیه المیت من مصاریف تجهیز وتكفین و ما یحتمالحقوق المتعلقة بالتركة و 

ضمن الاختیاریة، لتدخل بذلك الوصیة قضاء الدیون الثابتة في ذمته المشروع ثم یأتي 
الإرادة إلى اتجاهحیث أن التصرف القانوني هو بإرادة الشخص و رادیة التي تنشأ الإلتزامات الإ

.)3(أثر قانوني معین إحداث
كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (تنفیذ الوصایا في حدود الثلث لقوله تعالى حیث

)4()رُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ بِالْمَعْ 

م ما بقي من التركة على ورثته حسب قواعد المیراث الشرعیة وهذا ماكرسهقسیثم

عمان –التوزیع طبعة الأولى ، دار الفكر للنشر و جمعة محمد محمد براج ، أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة ، ال-1
.09، ص 1981، 

.7الحدید الآیة سورة -2
دار الهدى ، ، 01محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، مصادر الإلتزام ، الواقعة القانونیة ، ط -3

.21ص عین ملیلة الجزائر ، الجزء الثاني ، 
.180سورة البقرة الآیة -4
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التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

وفي ظل التشریع العقاري من قانون الأسرة  ، 180المادة المشرع الجزائري من خلال 
لنقل ملكیة وهذاعقاریةالمشرع وضع أداة فنیة لشهر الحقوق المیراثیة في البطاقة الأننجد 

.إلى الورثة التركة العقاریة 
تقسیم عناصر البحث في هذا الفصل إلى نحو نعالج یناارتأهذا التقدیموعلى ضوء 

ول في المطلب الأنتطرقالحقوق المتعلقة بها حیث في المبحث الأول مفهوم التركة و فیه
، ثم إلى الحقوق المتعلقة بالتركة في الحقوق التي تدخل فیهاالأموال و إلى تعریف التركة و 

ةالتركملكیةلنقلالشهادة التوثیقیة كآلیة فیه إلىعرضتالمبحث الثاني فنالمطلب الثاني أما
في دورها في نقل ملكیة التركة العقاریة و الشهادة التوثیقیة تعریفالعقاریة حیث نبین فیه

.في المطلب الثاني هاشهر و هاالمطلب الأول ، ثم إجراءات تسجیل

3



التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

الحقوق المتعلقة بهامفهوم التركة و : المبحث الأول

الإنسان له وحده ، ووفاة البقاءو جعل الخلدالموت على كل إنسان و تعالى لقد قرر االله 
اته وأهمها ملكیته التي تحصل علیها في حی، طبیعتها من تعدل تغیر كثیرا من المعاني و 

صبح هذا یو ، )تركة( تسمى ، حیث تصبح بمجرد وفاتهسواء أموال منقولة أو عقاریة
إحداهما : ذلك لأن الموت تثبت به حقیقتان ،ا للورثة بعد مورثهم سمكر ) الملكیة ( المفهوم 

.)1(وحقوق فیما كان له من أموال المورثوثانیتهما خلافة الوارث عن العجز المطلق ، 
ي الحقوق التالأموال و عریف التركة و تإلى تبیانا لهذه المفاهیم نعرض في هذا المبحث 

.الحقوق المتعلقة بالتركة في المطلب الثاني تدخل فیها في المطلب الأول ، و 

.الحقوق التي تدخل فیها تعریف التركة والأموال و : المطلب الأول 
المطلب تعریف التركة لغتا واصطلاحا حسب المذاهب الأربعة والأموال هذانتناول في

.والحقوق التي تدخل في التركة من جانب ما یورث وما لا یورث والمختلف في توریثه 
تعریف التركة: الفرع الأول 

هي الركن الأهم في المیراث بل هي موضوعه الذي یبحث فیه :تعریف التركةأولا
.لا موروث ولا وارثكان توریث و لأنه لولا وجود التركة لما 

یتركه من میراث أو تراثه یتركه الشخص بعد موته ، وتركة المیت ماماهيالتركة 
.)2(المتروك 

.7عربي ، القاهرة ، دون سنة النشر ، ص الفكر المحمد أبو زهرة ، أحكام التركات والمواریث ، دار -1
الجزائر ، -، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون العربي بلحاج - 2

.33ص الجزء الثاني ، ، 1994
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.تركة المیت ما یتركه من میراثخلیته و : یتركه تركا وتركت تركا ترك الشيء
.)1(الإبقاء على الشيء والتركة هي الترك و 

حقوق تعلقت بذمته هي كل ما یخلفه الشخص من أموال و : صطلاحاتعریفها اثانیا
ا حقوق ماعدعلى جمیع ماكان للمیت من أموال و أثناء حیاته ومن هنا فإن التركات تشتمل 

.)2(قد تتسع تبعا لنوع المذهب لشروط قد تضیق و هذه اتلك الحقوق المتعلقة بشخصه ، و 
أعم المیراث على أحد المعنیین معنى في الإصطلاح الفقهي تطلق كلمة التركة علىو 

.معنى أخصو 
أما التركة بالمعنى العام ، فإنها تطلق على ماتركه المیت من مال كان ملكا له ، أو 
حق مالي ، أو شبه مالي كان ثابتا له ، وعلى ذلك فإنه یدخل في التركة مایتعلق به حق 

.الدائنین ، أو موصى لهم ، أو الوارثین 
، بعد سداد التركة بالمعنى الأخص هي مایتركه المیت من مال أو حق مالي خالص و 

.تنفیذ ماصدر عنه من وصایاماعلیه من الدیون ، و 
إلیه تنسب سهامهم ، فحیث یقال أن الزوج یستحق وهذا هو ما یتعلق به حق الورثة و 

صف التركة بالمعنى في تركة زوجته النصف إذا لم یكن لها ولد ، فإنه یقصد أنه یستحق ن
.)3(الأخص 

هي ما یتركه المیت من الأموال : الاصطلاحكما ذهب الحنفیة إلى أن التركة في 
.)4(صافیا عن تعلق حق الغیر بعین من الأموال 

الثالث ، دار الثقافة الإصدارأحمد محمد علي داود ، الحقوق المتعلقة بالتركة بین الفقه و القانون ، الطبعة الأولى ، - 1
.30ص 2006للنشر و التوزیع 

.15، ص 2000المواریث ، الطبعة الثانیة ، عمار قرفي ، باتنة ، محمد محده ، التركات و -2
.34، ص السابقبلحاج ، المرجع العربي -3
.30أحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، ص -4
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وعلى هذا المعنى ، فالأعیان التي تعلق بها حق الغیر قبل وفاة صاحبها لیست من 
كالمرهون فقد تعلق به حق المرتهن الدائن ، فإذا مات الشخص ولا مال له إلا عین : التركة 

الشخص قبل وفاته عینا ، اشترىلا تكون له تركة ، وكما لو ،دین یساوي قیمتهامرهونة ب
ن حق البائع قد تعلق بتلك العین ولم یدفع ثمنها وبقیت في ید صاحبها حتى مات المشتري فإ

.)1(فلا تعتبر تركة 

ته خلفه بعد مماي كل ما كان للإنسان حال حیاته و ه: ذهب الشافعیة إلى أن التركة و 
كذلك ما دخل موته في ملكه بسبب كان منه في حال ، و اختصاصمن مال أو حقوق أو 

هو سبب الملك للاصطیادحیاته كصید وقع في شبكة نصبها في حیاته ، فإن نصبه للشبكة 
.)2(فكان ما وقع في الشبكة تركة 

حق یقبل التجزي ، یثبت لمستحقیه بعد موت من كان : ذهب المالكیة إلى أن التركة و 
.)3(ذلك له 

یقال لها أیضا هي حق المخلف عن المیت ، و : كة ذهب الحنابلة إلى أن التر و 
.)4(التراث
التركة هي الأموال التي تركها المیت ، وما كان تابعا لهذه : في المذهب الحنفي و 

بقاء في الأرض المحتكرة للبناء حق الوالتعلي و الارتفاقفي معناها ، مثل حقوق الأموال أو 
.)5(ذهب إلى مثلهم في هذا الظاهریة و ، غیر ذلك والغراس و 

.30، ص السابقأحمد محمد علي داود ، المرجع-1
.30أحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، ص -2
.31المرجع  ، ص نفسأحمد محمد علي داود ،- 3
.31المرجع  ، ص نفسأحمد محمد علي داود ، - 4
.31المرجع  ، ص نفسأحمد محمد علي داود ، - 5
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إن اختلفت یوسع أكثر من المذهب الحنفي ، و فهو في جملته: أما مذهب الجمهور 
لم لها صلة بماله ، و أن كل الحقوق التي كانت ثابتة و الأئمة في مقدار التوسعة ، فهو یقرر
یلاحظ في كسبه ناحیة شخصیة فیه فإنه یورث ، فتورث تكن حقا مقصورا على شخصه ، و 

الخیارات كة له ، فحق الشفعة و تي تعد مملو الحقوق الوق التي تعتبر خادمة لأمواله ، و الحق
فكل الإحتجار یورث ، وعلى هذا و ،وال كلها تورث ، والمنافع تورث التي تتعلق بعقود الأم
)1(أم لم یكن خادما كالارتفاقسواء أكان خادما له ،حق له صلة بالمال 

ذلك لأن الورثة قد خلفواخلافة كخیار الشرط فإنه یورث ، و بالانتقالهلكن یمكن و 
حقوق تتصل ا للشخص من أموال ومنافع ، و المالك في كل أمواله ، فكل ما یكون مملوك
، إلا ما یكون ملاحظا فیه الناحیة استثناءبإرادة هذه الأموال فإنه یكون له من غیر 

الشرع لاحظ في لأن شخص المورث هو الأساس لها و الشخصیة كالولایة ، فإنها لا تورث
.)2(أنها واجب لاحق 

موسع ما تحتوي علیه ما بین ا لشمولها و الفقهاء في تعریف التركة تبعاختلفد قو 
:مضیق و 

حقوق مالیة خالصة یتركه المتوفى من أموال و الظاهریة هي مافالتركة عند الأحناف و 
عن تعلیق الغیر بعینه ، فكل عین تعلق بها حق الغیر كالرهن مثلا فلیست من التركة ، 

.)3(لأنها لیست ملكا خالصا للمورث حتى تورث عنه ، بل یتعلق بها حق صاحبها 

الحنابلة تشمل كل مایتركه المیت بعد وفاته سواء أما التركة عند الشافعیة والمالكیة و 
مدینا أم لا ، دیونه عینیة متعلقة بأعیان الأموال كدین المرتهنكان 

.31، ص السابقأحمد محمد علي داود ، المرجع- 1
.31، ص أحمد محمد علي داود ، المرجع السابق - 2
.34، المرجع السابق ، ص العربي بلحاج -3
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التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

دیونا مرسلة : الدیون تسمى هذه علقة بذمة المدین كدین القرض ، و أو شخصیة مت
.)1(إطلاقها عن التعلق بأعیان الأموال لإرسالها و 

ستحقاقه االتي لم تدخل في حیازته كلشخص و الأموال تشمل مادخلت في حیازة او 
ده أو تحت ید من ینوب عنه الغیر قبل قسمته ، سواء كانت الأموال تحت یالمیراث من 

كحق بماللكنها عینیة التي لیست في ذاتها مالا و المراد بالحقوق الالمستعیر ، و تأجر و كالمس
لذلك ة المالیة على الناحیة الشخصیة و المرور ، أو حقوق ترجح فیها الناحیالشرب والمسیل و 

.)2(یقال تركة مدینة أو مثقلة بالدیون 

:أساس الخلاف في تحدید مفهوم التركة یرجع في الحقیقة إلى أمرین أساسین و 

برون المنافع مقومة في ذاتها هو كیفیة تفسیر كلمة أموال ، فالحنفیة لا یعت: أولهما 
افع لا تورث على رأي الحنفیة فكانت المن،عتبرونها أموالا لها قیمة ذاتیة جمهور الفقهاء یو 
به شرعا الانتفاعتورث على رأي الجمهور ، فالمال عند الفقهاء هو ما أمكن حیازته عند و 

فهمون منها الحیازة في حین أن الأحناف یفسرون أماكن الحیازة تفسیرا ضیقا ، بحیث ی
.المباشرة فقط

ختلفوا في تفسیر الكنهم رث و الحقوق الشخصیة لا تو إتفق الفقهاء على أن : ثانیهما و 
حق صیة خیار الشرط وخیار الرؤیة ، و في الحقوق الشخالحقوق الشخصیة ، فأدخل الحنفیة

الجمهور لم یدخلوا هذه الحقوق في حتجار ، ولذلك قرروا أنها لاتورث ، و ق الاحالشفعة ، و 
لو ببعض التوسع وقا مالیة تخدم المال أو تتبعه و عتبروها حقالحقوق الشخصیة ، بل معنى ا

)3(.

.78جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص -1
.78جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص -2
.35بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -3
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الحقوق التي تدخل في التركة الأموال و : الفرع الثاني 

نوع و نوع لا یورث نوع یورث و : ثلاثة أنواعفي التركة تدخلالحقوق التيالأموال و 
.مختف فیه بین الفقهاء 

أنواعها كالأعیان فاختلاهي الأموال التي یتركها المیت على : فما یورث: أولا 
.)1(...) الانتفاعوحقوق الارتفاقكحقوق ( الحقوق العینیة المقومة بالمال المالیة ، و 

:غیرهم على أنه یدخل في التركة مایأتي و -الأئمة الأربعة –الفقهاء اتفققد و 

مثلیات ، سواء أكانت ومنقولات ، قیمات و ان المالیة بكل أنواعها عقاراتالأعی-1
.)2(عند ردها تلك الأموال تحت ید المالك أم كانت تحت ید نائبه كالأموال المغتصبة 

الأموال التي لم تدخل في حیازته ، ولكن له حق مقدر معلوم كنصیبه في غلات -2
.لم یستلمها المورث قبل وفاته و استحقهاالتي الوقف ، 

.ن للمیت على غیره و الدیون التي تك-3

القصاص مالا بعفو بانقلابأو بالصلح عن العمد ، أو الخطأالدیة الواجبة بالقتل -4
.بعض الأولیاء 

هذه الحقوق هي الحقوق المالیة ، تتعلق بمال و : لتابعة للمال الحقوق العینیة ا-5
مثل هذه الحقوق حبس الموروثة ، و الموروث لا بشخصه أو بإرادته ، وتزید في قیمة العین 

.الثمنلاستفاءحق حبس المبیع لدیون لتعلقه بالمال المحبوس ، و الاستفاءالرهن 

.35، المرجع السابق ، ص العربي بلحاج -1
، المغتصب أعاد نصف هذه الأرض ، الورثة متنوعون أحدهم له ترك ورثة أرض مغتصبة و صاحبها توفي و : لا مث-2

انتهى الأمر ، الشرع لا یوافقه على ذلك ، الشيء الذي رد من الأرض یوزع هذه النصف لي و : في النصف فقال الحق
، هذا هو الشرع ، أما من یدعي من له نصیب النصف أن هذه الأرض التي ردت في حقه و حقوق ..على الورثة جمیعهم 

موضوع لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي حول ( .لا یجوز النصف المغتصب فهذا مرفوض قطعا و بقیة الورثة في 
).3ص 27/04/1986بتاریخ 24خروج التائب من المظالم المادیة ، موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة ، الدرس 
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التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

خیار فوات الوصف ، فإن هي خیارات العیب وخیار التعیین و و :خیارات الأعیان -6
خیار العیب یكون حقا للورثة ، لأن العین المتعلق بها هذا الخیار قد ورثت ومعها حق 

انعقدلذي السلامة من العیوب ، فكان للوارث أن یختار بقاءها مع عیبها أو فسخ العقد ا
شیئین ثل ذلك خیار التعیین إذ مقتضاه أن الملك ثابت في أحد المعلى أساس السلامة ، و 

كذلك خیار موروث ، فینتقل الملك مع حقه ، و كان التعیین حقا للأو الثلاثة من غیر تعیین و 
فكان فوات الوصف المرغوب فیه ، فإن الوارث ورث العین مع ذلك الوصف المرغوب فیه ،

علیه ، أو بقاء العین مع تخلف الوصف اتفقفیه ما له الحق في فسخ العقد الذي لم یتحقق 
أن یردها دارا على أنها حرة من النوائب ، فوجدت غیر حرة ، فكما للمشتري اشترى، فلو 

.)1(فلورثته أیضا أن یردوها على البائع بعد موت مورثهم،على بائعها حال حیاته 

ضانة وحق الولایة كالحهي الحقوق الشخصیة المحضة ، و : وما لا یورث: ثانیا 
تورث ، لأن التركة هي المسؤولة عن الدین ، فإن تجاوز كذلك الدیون فإنها لاالوظائف ، و و 

.)3(عن وفائه )2(غیر مسؤولین فإن الورثة الدین مجموع التركة

الذي جاء و )4(22/12/1993علیا الصادر بتاریخ هذا ما ذهب إلیه قرار المحكمة الو 
:فیه

الدفن مصاریف التجهیز و : قسمتها مایلي من التركة عند یؤخذمن المقرر قانونا أنه 
.لثابتة في ذمة المتوفى ، الوصیة بالقدر المشروع ، الدیون ا

.32أحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، ص - 1
دائني التركة أن ینفذوا على أموال الوارث علىو ، الدین ینتقل إلى ذمة الوارث وهذا على خلاف القانون الفرنسي فإن- 2

.الشخصیة إلا إذا رفض الوارث المیراث
.36، 35ص، المرجع السابق ، صالعربي بلحاج -3
.22، ص 102567ملف رقم 22/12/1993، قرار مؤرخ في الثالث، العدد 1994لسنة المجلة القضائیة -4
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لما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع ، ألزموا ورثة المرحوم بدفع و 
ذممهم ، فإن م أنها لم تأخذ على مسؤولیاتهم و الدیون ، ومنها التعویضات المحكوم بها ، رغ
ب الترتیب الدیون الثابتة تؤخذ من التركة حسأنقرارهم خالف بذلك القاعدة التي تنص على 

. جاء خالیا من كل سند قانوني ، مما یستوجب نقضهالمشار إلیه أعلاه ، و 

ن المیت الحقوق لا یورث عأیضا على أن لا یدخل في التركة و الفقهاء اتفققد و 
:هي لتي ثبت للإنسان ، لممیزات ومعان فیه تمیزه عن غیره و الشخصیة المحضة وهي ا

وهو حق غیر مالي بل شخصي محض لا یتعدى إلى غیر : حق الحضانة -01
.)1(ذلك كحق الأم في حضانة طفلها ث عنه مطلقا ، و صاحبه بحال ، فلا یور 

.ق الأب في الولایة على ذي المال ح-02

.شراف على مال من تحت وصایته حق الوصي في الإ-03

الخاصة ، فمثلا لو كان للمولى حق ولایة التزویج وغیرها من الولایات العامة و -04
علیها في الزواج أخ شقیق أو أخ لأب ، فإن ولایة تزویجها للأخ الشقیق فإذا مات الأخ 

.فلا تنتقل هذه الولایة للإبن ، بل تكون للأخ لأب ترك إبنا لشقیق و ا

ركة الفقهاء في دخوله في التاختلفأما ما : النوع المختلف فیه بین الفقهاء: ثالثا 
به مالیة شیندرج تحت هذا الصنف حقوق فیها ذلك نظرا لأنهتوریثه عن المیت أم لا ، و و 

عنصرا شخصیا بمعنى أن فیها عنصرا مالیا و ، شبه الشخصیة من جهة أخرى من جهة و 
فمن غلب الناحیة المالیة على الشخصیة قال إنها تورث ، ومن غلب الناحیة الشخصیة على 

:ومن هذه الحقوق مایلي ، الناحیة المالیة قال إنها لا تورث 

.33، ص السابقأحمد محمد علي داود ، المرجع -1
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التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

لاعتباراتدین فالدائن یمنح هذا الأجل للم: حق المدین في تأجیل الدین -01
لاعتباراتیقدرها الدائن وحده ، ولیس لورثته حق الأجل ، لأنه كان شخصیة ترجع إلیه و 

.یرى بعضهم أن هذا الحق یورثهذا رأي جمهور الفقهاء ، في حین و ، ترجع إلیه شخصیا 

قال الحنفیة إن المنافع لا تورث لأنها لیست أموالا في المذهب الحنفي : المنافع -02
المنافع لا و ، إحرازها ازتها و یتحقق إلا في الأشیاء التي یمكن ح، لأن المال في نظرهم لا ی

تلاشى شیئا فشیئا  تتنتهي و ا وجدت فإنها لا تبقى بل إذیتحقق فیها ذلك لأنها منعدمة ، و 
لا تبقى إلا للضرورة ي الإجارة بموته أو موت المؤجر و ستأجر أرضا تنتهامثالهم من و 

.كموت أحدهما قبل أن یدرك الزرع فتبقى لإدراكه في المزارعة 

.)1(قال جمهور الفقهاء إن المنافع تورث لأنها من الأموال و 

لقد ذهب الحنفیة إلى أن : الخیارات الشخصیة البحتة كخیار الشرط و الرؤیة -03
هذه الخیارات لا تورث ، لأنها لیست إلا مشیئة المورث و إرادته و هي تزول مع المورث 

.بموته
أنهما یورثان دفعا للضرر عن الوارث ، فالورثة كما یرثون : ذهب جمهور الفقهاء و 

.به تبعا له المال یرثون مایتعلق 

قد هما خیاران یعطیان الحق في إمضاء العقد أو فسخه في مدة معلومة إذا تضمن العو 
أیام مع قبول البائع ، فله 05یعطي لنفسه الخیار لمدة هذا الشرط ، كمن یشتري شیئا و 

الحریة في إبرام العقد أو فسخه أثناء هذه الفترة ، وكذلك من یشتري شیئا لأوصافه دون 
.)2(الرؤیة مفیثبت له الخیار لعدرؤیته 

.36–34صأحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، ص-1
.37، ص نفسهأحمد محمد علي داود ، المرجع -2
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التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

رث ذهب الأحناف إلى أن حق الشفعة هو حق شخصي لا یو : حق الشفعة -04
المالكیة–ذهب جمهور الفقهاء زول بموته ، و یوهدته ، و إراذلك لتعلقه بمشیئة المورث و و 
ن ترك م( سلم میت لقول الرسول صلى االله علیه و إلى أنه یورث عن ال–الحنابلة الشافعیة و و 

. )1(لأنه خیار ثابت لدفع الضرر فورث كرد العیب، و ) مالا أو حقا فلورثته 

.)2(لم یرد في القانون الجزائري ما ینص على توریث حق الشفعة من عدمه و 

ستولى علیها أو افمن سوى أرضا و :حق الإحتجار في أرض الموات لإحیائها-05
بل تكون ، أعلن ذلك بوضعه الحجارة أو الأشواك لا یملك تلك الأرض أو الموات بالتحجیر 

ثابت الأرض وإحیائها ، فالحق قائم و في ملكیة هذهالأسبقیة مدة ثلاث سنوات له الأولویة و 
اء لا ذلك التحجیر لا یضفي علیه صفة الإحیاء ، لأن الإحیو ، مادامت المدة لم تنته بعد 

نتهت هذه المدة فلا حق له ، وفي هذا یقول ارة لذا كان ذلك الحق مؤقتا فإذا یكون إلا بالعما
) حتجر حق بعد ثلاث سنین من أحیا أرضا میتة فهي له ولیس لم( عمر بن الخطاب 

.)3() من عطل أرضا ثلاث سنین لم یعمرها فجاء غیره فعمرها فهي له ( أیضایقول و 

نتقال هذا الحق لأنه لیس مالا بل كل ما اإلىالحنفیة ومن وافقهم في الرأي وذهب 
.الأسبقیة على الغیر فقط في إحیاء تلك الأرض ه هذا الحق لصاحبه هو الأولویة و یخول

عامة ومادام كذلك فإنها لا تنتقل إلى الورثة ولا مشتركة و عندهم أما المالكیة فهي 
.)4(تدخل ضمن عناصر التركة 

.39، 38، 37، ص ، المرجع السابق أحمد محمد علي داود-1
.الأحكام القضائیة في مصراختلفت، لهذا كذلكأغفل قانون الشفعة في مصر مسألة توریث هذا الحقكما-2
.23محمد محده ، المرجع السابق ، ص -3
.23، ص نفسهمحمد محده ، المرجع -4
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مشمولاتها ، أو بمعنى آخر إلى نون الجزائري إلى تعریف التركة و لم یتعرض القاو 
انطلاقاالأموال ، مما یوجب الرجوع إلى رأي الجمهور مایورث وما لا یورث من الحقوق و 

)1(ج.أ. ق 222المادة من نص

إذا كان القانون الجزائري المدني قد أحال أحكام المواریث إلى قانون الأحوال و 
نون المحال إلیه مسائل ، فإن المراد بهذه الإحالة أن تطبق أحكام القا) 774م ( الشخصیة 

سلامیة طبقا للمادة فإننا نطبق أحكام الشریعة الإ،الإرث ، وبما أن هذا الأخیر قد سكت 
ما هو التي ترى بأن التركة هي المال الذي ینتقل من المورث إلى ورثته ، و أ ، و .ق222

أن المال قد یكون شیئا مادیا كالأعیان ، وقد یكون و ، لا یورثلیس بمال فلا یعتبر تركة و 
. )3(تصور التي لا تدرك إلا بال)2(وق شیئا معنویا كالحق

المال في نظر القانون المدني الجزائري هو الحق ذو القیمة المالیة ، سواء أكان حقا و 
قد حقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة والصناعیة ، و عینیا ، أم كان حقا شخصیا ، أم كان من 

خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون ج ، بأن كل شيء غیر.م.ق682نصت المادة 
.أن یكون محلا للحقوق المالیة یصلح

ا الأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتهو 
ون أن تكون محلا للحقوق المالیة أما الخارجة بحكم القانون فهي التي یجیز القانو 

المدنیة قد قررت المحكمة العلیا بأن تعویض ذوي الحقوق ، طبقا لأحكام المسؤولیةو 
لا یعتبر إرثا لأن الإرث هو ما خلفه المورث من أموال كان قد جمعها حال حیاته ، أما 

.لو كان غیر وارث هو یعطي لكل من تضرر من الحادث و التعویض عن الأضرار ف

أو حقوق بأن التركة هي مجموع مایتركه المیت من مال منه 217المغربي في المادة المیراثفي حین نص قانون-1
.مالیة

الأعیان ، وهو ماذهبت إلیه محكمة النقض المصریة بقولها بأن المال في مفهوم التركة یشمل الأشیاء المادیة ك-2
.قابلیة الحیازةفر فیها عناصر المالیة الثلاثة وهي النفع والتقویم و یشترط أن تتو والأشیاء المعنویة كالحقوق و 

.36السابق ، ص ، المرجع العربي بلحاج - 3
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إن تقریر التعویض یكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي الحقوق لا حسب 
24770ملف رقم 1982أفریل 14في قرارها المؤرخ في جاءقواعد المیراث ، ومن هنا ،

فإن ،تملكها أثناء حیاته وال جمعها و ، بأنه لما كان الإرث هو ما یخلفه المورث من أم
متضرر وارثا كان أو غیر استحقاقه لكل دخل ضمن عناصر التركة لشمولیته و التعویض لا ی

.لخضوع التقدیر فیه لجسامة الضرروارث ، و 

إن المجلس الذي منح تعویضا للأطراف المتضررة مراعیا جسامة الضرر ، یكون 
.)1(بقضائه ذلك قد طبق القانون 

المخالفات المؤرخ في ي قرارها الصادر عن غرفة الجنح و كما قررت المحكمة العلیا ف
منحة الوفاة لا تعد عنصرا من عناصر التركة ، لا یشكل الإستلاء ( أن )2(29/07/2009

.) علیها جریمة الإستلاء بطریق الغش على تركة 

.37، 36، المرجع السابق ، ص العربي بلحاج -1
.340ص ،29/07/2009مؤرخ في 450050، العدد الثاني ، قرار رقم 2010لسنة المجلة القضائیة –2
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الحقوق المتعلقة بالتركة : المطلب الثاني 
الراجع إلى أقوال الفقهاء في هذا الموضوع یجدهم مختلفین في عدد هذه الحقوق على 

:تعریفهم للتركةرأیین كما مر معنا في 
:ة حقوق على الترتیب التالي أن التركة یمكن أن یتعلق بها خمسالشافعیةیرى المالكیة و 

–5الوصایا –4الدیون المرسلة –3مؤن التجهیز –2الحقوق العینیة –1
المیراث 
المعروف أن هذا الترتیب لایلجأ إلیه إلا عند ضیق التركة عن الجمیع ، أما إذا كان و 

.)1(في التركة ما یكفي الجمیع فلا یلزم هذا الترتیب بین الحقوق 

ثمن ، سلعة المفلس ، الرهن ، الزكاة ، السلعة المحبوسة ب: ومن الحقوق العینیة 
)2(البیع المردود بعیبالقرض ، : زاد بعض الشافعیة الأضحیة ، و 

دیة ، الدیون العا03التجهیز ، 02الدیون العینیة ، 01: تفقوا على ترتیبها كالتالي او 
لم یخرج عن هذا الإتفاق إلا الظاهریة حیث یقولون أن أول الإرث ، و 05الوصایا ، 04

والزكاة كالحج، مایخرج من رأس المال هو دیون االله تعالى إن كان علیه منها شيء 
عما قیل من شذو ) فدین االله أحق أن یقضى ( سلمالنذور لقوله صلى االله علیه و والكفارات و 

على بعض من الشافعیة حیث قدموا مؤن التجهیزقبل أیضا الحنابلة وبعض المالكیة و 
) تدوم( هم یجمعون الحقوق المتعلقة بالتركة في لفظ الدیون بأنواعها و 

. )3(المیم للمیراث  ال للدین ، والواو للوصیة ، و فالتاء للتجهیز ، والد

.من قانون الأسرة180أخذ المشرع الجزائري من خلال المادة الترتیب هذابو 

، ELGAحمزة أبو فارس ، المواریث و الوصایا في الشریعة الإسلامیة فقها و عملا ، الطبعة الثالثة ، منشورات -1
.20، 19ص 2003

.27إلى 21، ص من ایا في الشریعة الإسلامیة فقها وعملا المواریث و الوص،حمزة أبو فارسراجع –2
.28محمد محده ، المرجع السابق ، ص - 3
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بالقدر المشروع الدفن مصاریف التجهیز و : الفرع الأول 

م دفنه ، فیشمل ذلك نفقات هو فعل ما یحتاج إلیه المیت من حین وفاته إلى أن یت
دفنه بما یلیق بأمثاله ، كل ذلك یصرف من تركته مع مراعاة السنة غسله وتكفینه وحمله و 

.في ذلك 

المغالاة في الكفن یعني زیادة تكره و ) حسنوا أكفان الموتى ( :یحسن الكفن لحدیث و 
الدفن وما یتبعها من مراسم ، بل یتبع تكره المغالاة في نفقات الحمل و عن كفن المثل ، كما
على كل حال ینبغي أن یراعى یر ، و صلا تقشرع الحكیم من غیر تبذیر و في ذلك ما أوجبه ال

لى هذا عالحاجة أو الغنى ، و ل الورثة من حاو ، الإعسار أوحالة التركة من الیسار في ذلك 
فیما یصرف و ، إقامة المآتم الناس في المغالاة في التشییع و عتادهایكون من البدع السیئة ما 

الذكرى ت الأربعین و أو في إقامة حفلا، بل التشییع الذبائح عند الدفن أو في البیت قفي ثمن
شرعا یز المأمور بهلتجهلأنه خارج عن اما شاكل ذلك لا یحتسب من التركة السنویة ، و 

لیس له أساس في شرع االله ، بل هو من البدع التي أحدثها الناس فلا یلزم به الورثة إلا إذا و 
أجازوه وكانوا من أهل الإجازة ، فإذا رفضوه أو كان فیهم قاصر یلزم به من أنفقه ، على أنه 

ذلك من نصیب الورثة إذا قضت الضرورة بالإنفاق لإعداد مكان للمعزین فیجب أن یكون
.)1(تنفیذ وصایاهغیر القصر وبرضاهم ، بعد أداء دیون المیت و 

ى في قبره من نفقات شراء فالتجهیز هو ما یلزم المیت من وقت وفاته إلى أن یوار 
یتم هذا كله حسب و ، شراء الأرض ن وأجرة الحفر والغسل والحمل و القطالكفن والحنوط و 

إلا إذا كان العرف مخالفا للشرع، بما هو جار به العرف أیضا و ، حاله من فقر أو غنى 
یصها أو تجصأو البناء على القبور و ،وهذا كقراءة القرآن بالأجر لیلة الوفاة أو بعدها

خاصة و ، فكل هذه تدخل ضمن أكل أموال الیتامى ظلما ،هناكالأطعمة التي تنفق هنا و 
.إذا كان له صغارا

.53، 52ص أحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، -1
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زاد عن لورثة بإسراف في نفقات التجهیز و لا یلزم بها الورثة ومن تصرف من او 
عثمان الجعلي المعروف بلا إذن باقي الورثة كان ضامنا له من ماله أو نصیبه ، قال 

ضمن من أسرف في ذلك من الورثة مازاد على ذلك بالمعروف و ( صاحب السراج السالك
)1() بلا إذن بقیتهم 

هو قول عدمة ، ولا یجب إن كانت ملیئة و إن كانت معلى الزوج یجب : تكفین الزوجة
:عنه ، لنخرج بثلاثة آراء هي )2(مالك في روایة ابن الماجشون 

)3(هو روایة بن القاسم لیس على الزوج تكفینها مطلقا ، و : الأول 

قول ابن الماجشون هو روایة ابن حبیب و ج مطلقا ، و على الزو : الثاني 
)5( وهو قول سحنون، )4(على الزوج إن كانت فقیرة و ،في مالها إن كانت غنیة: الثالث 

.33محمد محده ، المرجع السابق ، ص -1
كان عبد العزیز ابن الماجشون، أبو مروان المدنيالتیميعبد الملك بن عبد العزیز بن عبد االله: هوابن الماجشون -2

العلم ونشره في شتى بقاع الأرض وأثنى الإمام مالكوكان عبد الملك فقیهاً فصیحاً ، تعلّم منالإمام مالكأبوه من أقران
دخول في https://ar.wikipedia.org/wiki: ، موقع هـ212علیه العلماء في عصره ، وتوفي في سنة 

.23:21على الساعة 24/04/2016
، )م 806م750ـ/ه191هـ132(أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة: هوبن القاسم -3

عشرین عاماً، وقد كان ابن القاسم من تلامیذ الإمام مالك المخلصین، یسمع من شیخه، ویحفظ جیداً، الإمام مالكاً صحب
وكان ابن القاسم أعلم تلامیذ الإمام مالك بعلمه، ) اتق االله وعلیك بنشر العلم : ( ویعمل بنصحه، فقد قال له مالك ذات یوم

لیس في ( كان رجلاً زاهداً تقیاً عزوفاً عن الحكام لا یقبل جوائزهم ولا هدایاهم وكان یردد دائماً هذه المقولة وآمنهم علیه، و 
على الساعة 05/05/2016دخول في https://ar.wikipedia.org/wikiموقع، )قرب الولاة، ولا في الدنو منهم خیرا

01:03.
.30حمزة أبو فارس ، المرجع السابق ، ص -4
.بالمغرب العربيمن أشهر فقهاء المالكیة.أبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید بن حبیب التنوخي: هوسحنون - 5

188رحل إلى المشرق طالبا للعلم سنة. وتتلمذ لأكبر علمائهاهـ160سنةالقیروانولد بمدینة
لیصبح المذهب المالكيوعمل على نشرهـ191عاد الإمام سحنون إلى القیروان سنة.والحجازوالشاممصرفزارهـ

، هـ240سنةرجبوفاته فيحتىم/848هـ234تولّى القضاء سنة.والأندلسإفریقیةبذلك المذهب الأكثر انتشارا في
.00:58على الساعة 05/05/2016دخول في https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ،بالقیروانودفن
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على تجهیز من مات بدون تركة الأربعة تفق الفقهاء افقد : أما من تجب نفقته علیه
انت تجب نفقته علیه في حیاته ، وذلك كالولد الصغیر والعاجز عن الكسب والأب من ك

ولم یكن قد تم دفنه ، لأن نفقة هؤلاء واجبة علیه ، ومن لو بلحظةالفقیر إذا مات قبله و 
الممات یلحق بكسوةفي الحیاة ، فیلحق كسوة الممات وهو الكفن و ضمن هذه النفقة الكسوة 

.)1(الدفن باقي النفقات من الغسل والحمل و 
الدیون الثابتة في ذمة المتوفى : الفرع الثاني

یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْنْثیََیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ( تعالى قال
السُّدُسُ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاَ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَِبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

نْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ مِمَّا تَرَكَ إِ 
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ دَیْنٍ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ 

نفس ( السلام قال علیه الصلاة و ، و )2()نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا
.رواه أحمد بن حنبل ) حتى یقضى عنهبدینهالمؤمن معلقة 

من الأسباب بسببما یثبت من المال في الذمة عرفه بعض العلماء بأنه:الدین
الموجبة له ، وهذه الأسباب هي العقود والأفعال والنصوص ، فالعقود كالقرض والإجارة 

المهرلدیون التي یثبت بها بدل القرض والأجرة والثمن و او ، نحو ذلك والبیع والنكاح و 
المستهلك ب و المغصو : ستهلاك الأموال بالتعدي فإنه یثبت بهما مثل اكالغصب و الأفعالو 

المراد بها النصوصته إن كان قیمیا في ذمة الغاصب والمستهلك و كان مثلیا أو قیمإن 
عقد النصوص الشرعیة التي توجب مالا في ذمة الإنسان من غیر أن یكون هناك فعل أو

النصوص التي توجب الزكاة على المكلفین و ذلك كالنصوص و یترتب علیه هذا الإیجاب 
بسبب هذه ونان دینا في ذمة من وجبت علیهماالنفقة تككاة و فإن الز ،الأقاربالموجبة لنفقة 

)3(.النصوص 

.55، 54صأحمد محمد علي داود ، المرجع السابق ، ص-1
.11سورة النساء الآیة –2
.62، صنفسهأحمد محمد علي داود ، المرجع -3
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بناء على هذا التعریف یكون كل مال ثبت في الذمة بسبب من الأسباب المتقدمة دینا 
، أو لیس بدلا كنفقة القریب أو الزكاة  ، آخر كثمن المبیع شيءسواء كان الثابت بدلا عن 
شيء آخر كبدل ب في الذمة یكون بدلا عنإسم لمال واج: بأنه وقد عرفه بعض العلماء 

هذا سمي حق االله تعالى من زكاة وحج وكفارات على المتلف والقرض والمبیع ونحو ذلك ، و 
إنما سمي بذلك باعتبار أنه ه لم یجب في الذمة بدلا عن شيء و لأن: غیر ذلك دینا مجازا و 

. )1(كان مطالبا به في حیاته 
دیون المرض ، بین دیون الصحة ، و ولم یفرق جمهور الفقهاء ومن بینهم المالكیة 

قدموا دیون الصحة على دیون المرض عند ة فرقوا بین نوعین من الدیون ، و بینما الحنفی
.ضیق التركة 

هي تلك الدیون الثابتة بالبینة حال الصحة أو المرض أو الإقرار : دیون الصحةو 
.حال الصحة

وفا من خقرار أثناء المرض فقط ، و فهي تلك الدیون الثابتة بالإ: دیون المرضأما 
دفعا للشك بالیقین ، قدم الحنفیة دیون الصحة على دیون المحاباة في دیون المرض و 

.المرض في الأداء 

أعطوا للدیون غیر الممتازة كلها مرتبة واحدة لم یقرروا هذه التفرقة و : فقهاء أما جمهور ال
أعطوا الأولویة في الوفاء دیون االله ودیون العباد ، و كان المالكیة ومن وافقهم فرقوا بین إنو 

:لدیون العباد ، لوجود من یطالب بها ، وفي هذا یقول صاحب خلاصة الفرائض 

ثم دیونه على تمییزي ... و بعد ذاك مؤن التجهیز 

)2(مقدم على دیون االله ... فدین الآدمي بلا إشتباه 

.62، ص السابقأحمد محمد علي داود ، المرجع -1
36، 35صمحمد محده ، المرجع السابق ، ص-2
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الشيء الكثیر یرى أنه قد فاتهه و الحقیقة أن المریض مرض الموت قد یشعر بدنو أجلو 
قرار لفلان من الناس على سبیل الإهیرید أن یتزود لآخرته ، فیتبرع بأموالمن أعمال البر ، و 
إقراره حجة قاصرة في مرض الموت إذ لم بدین علیه ، و ربین إلیه فیقر له أو یحابي أحد المق

قال )1(أضعف من دین الصحة ، فیؤخذ عنه تعضده بینة أخرى ، فلا شك أن هذا الدین
تصدق و أنت صحیح أن ( سلم عندما سئل أي الصدقة أفضل ؟ رسول االله صلى االله علیه و 

. )1(صحیح مسلم ...) شحیح ، تأمل الغنى و تخشى الفقر ،
تصاله بشخص المدین لا بشخص ال في الدین قام فیه خلاف من حیث حق الأجو 

حلول الأجل بقى الدائن فهو یورث عن الدائن دون خلاف في ذلك ، فإذا مات الدائن قبل 
على ورثة الدائن أن یتربصوا حتى یحل الأجل لیطلبوا الأجل على حاله ولم یحل الدین ، و 

الأجل بشخص باتصالین قبل حلول الأجل ، فمن یقول بحق مورثهم ، أما إذا مات المد
المدین لا یجعل الأجل ینتقل إلى الوارث فینتفع بما بقي منه كما كان ینتفع المدین لو بقي 

لو لم ینتقل إلى الوارث ، فیحل الدین و لا و ،حیا ، و على ذلك یسقط الأجل بموت المدین
حیث قال ، )3(، أما إذا كانت التركة مستغرقة بالدین فلا شأن للورثة بها ) 2(*یحل أجله
.)4(الدین إذا كان محیطا بالتركة یمنع ملك الوارث في التركة : رحمهم االله الأربعة علمائنا 

105جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص -1
من أن الأجل في الدین متصل بالدین ذاته لا بشخص ، المدني الجزائريهذا القول یتعارض مع ماهو مقرر في القانون * 

أسباب سقوط من القانون المدني211الأجل بعد ، وقد حصرت المادة لم یحنفإذا مات المدین لم یحل الدین إذا ،المدین 
أسباب حولرع الجزائريالمشنصو ،، فالأجل إذن لا یسقط بموت المدینلم تنص على الموتو حق المدین في الأجل ، 

من القانون المدني المصري على 273المادة تنصحیث القانون المصرينص یتطابق معسقوط حق المدین في الأجل 
إذا أضعف بفعله إلى - 2إذا أشهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون ،-1: یسقط حق المدین في الأجل ( أنه 

حد كبیر أعطى للدائن من تأمین خاص ، و لو كان هذا التأمین قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا مالم یؤثر 
عاف التأمین یرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدین فیه ، فإن الأجل الدائن أن یطالب بتكملة التأمین ، أما إذا كان إض

). إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من التأمینات - 3یسقط ، مالم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا ،
، دار إحیاء التراث عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسباب كسب الملكیة- 2

.91لبنان ، دون سنة النشر ، الجزء التاسع ، ص –العربي ، بیروت 
. 13راجع ، محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص –3
.19محمد أبو زهرة ، نفس المرجع ، ص –4
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)1(الوصیة : الفرع الثالث

الوصیة تملیك مضاف إلى مابعد ( أ .ق184عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 
أن یوصي للموصي( أ .ق190وحدد الموصى به في المادة ) الموت بطریق التبرع 
) .في ملكه قبل موته عینا أو منفعة التي تدخلبالأموال التي یملكها و 

الوصیة تصرف في التركة ( على أن )2(تنص المادة الأولى من قانون الوصیة و 
نرى من ذلك أن الوصیة إستثناء من الحكم القاضي ببطلان ، و ) مضاف إلى ما بعد الموت 

المستقبلیة بإرادته المنفردة التعامل في التركة المستقبلیة إذ هي تعامل من الموصي في تركته 
.) 3(قد أجیزت إستثناء بموجب أحكام الشریعة الإسلامیة و 

دون رضاهم مادامت في من التركة قهرا على الورثة و الوصایا بأنواعها یتم إخراجها و 
قد شرعت و الحقوق الثلاثة المتقدم ذكرها ، استیفاءحدود الثلث المتبقي من التركة بعد 

ستدراك الإنسان مافاته من خیر ، ولقد نص علیها اقصد الزیادة في العمل الصالح و الوصیة
المشرع بالتعریف السابق لم یجعلها شاملة ، و 201إلى 184رة في المواد من قانون الأس

الشيء الذي لكل أنواع الوصایا كما ذهب إلیه الفقهاء بل قصرها على الخیري منها فقط 
.)4(م الشرعیة جعلها تفقد أحد الأحكا

.01ملحق رقم –1
یونیو سنة 24" 1365رجب سنة 24، صدر بقصر المنتزة في 1946لسنة 71قانون الوصیة المصري رقم -2

1946.
.207عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -3

كالوصیة الواجبة كأن یترك المیت دیون أو ودائع مع ماله ، أو فلم ینص المشرع الجزائري على باقي أنواع الوصایا -4
.الوصیة المكروهة في حال فقر الورثة و غیرها من أحكام الوصیة الشرعیة 
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من مشایخنا أن ذلكن كانت علیه دیون ، فقد قال كثیرأما مو ( )1(قال الإمام الباجي
غیرها من زكاة أو غیر تباعه أو ما فرط فیه من كفارة و واجب علیه في النوادر وأما من علیه

ذه الوصایا لا تدخل ومن ثم فمثل ه) فواجب علیه أن یوصي بذلك ،ذلك بما یوصي فیه
.)2(ط لیست قاصرة على الثلث فقضمن التبرع و 

180/2م ( لنافذة فبعد إخراج الحقوق السابقة من التركة تنفذ الوصایا الصحیحة ا
، فإذا تجاوزت ) أ.ق185م(مابقي من التركة لا من ثلث المال ) 1/3(ثلث في حدود ) أ.ق

نه لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد أذ یتوقف على إجازة الورثة ، كما الثلث ، فالتنفی
فإذا أجاز بعض الورثة في الوصیة الزائدة على الثلث ولم یجز ) أ.ق189م ( وفاة الموصي 

.البعض الآخر ، نفذت في مقدار حصة من أجاز 

أما الدیون الثابتة في ذمة المتوفي و قد إتفق العلماء على أن الوصیة تأتي بعد سداد و 
على فلا یدل على وجوب تقدیمها) أو دین وصیة یوصي بهامن بعد ( ي القرآن تقدیمها ف

.)3(احترامها الدین ، بل للعنایة بها ، وحث الورثة على تنفیذها و 
:كالآتيالفقه كتبمفصلة في وهي الوصیة الأحكام الخمسة وتنطبق على

.لفقیر له ورثة فقراء : تكره )2.لمن ترك مالا كثیرا : تستحب )1
على من علیه حق بلا بینة أو أمانة : تحب ) 4.لفقیر له ورثة أغنیاء : تباح ) 3

.بلا إشهاد 

)هـ474رجب19/هـ403ذي القعدة15(أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب التجیبي: الإمام الباجي هو –1
دخول في https://ar.wikipedia.org/wiki، ومحدّث وقاضي وشاعر أندلسي، له العدید من التصانیفمالكيفقیه
.00:09الساعة 25/04/2016

40، 39، 38محمد محده ، المرجع السابق ، ص -2
.43، 42، المرجع السابق ، ص العربي بلحاج -3
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:في ثلاث حالات : تحرم ) 5

سمعت رسول االله :قال –رضي االله عنه –لحدیث أبي أمامة الباهلي : لوارث -أ 
قه إن االله قد أعطى لكل ذي حق ح( سلم یقول في خطبته عام حجة الوداع صلى االله علیه و 
.الأربعة إلا نسائي رواه أحمد و ) فلا وصیة لوارث 

فلا ) الثلث كثیر الثلث و ( سلم النبي صلى االله علیه و لقول: بأكثر من الثلث-ب 
.رد إلیه یزاد علیه لأن النبي 

لأنه فلا تصح بمحرم كأن یوصي بفتح محل لبیع الخمر ، : لإعانة على محرم-ج 
وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىوَتَعَاوَنُوا(، وقد قال االله عز وجل )1(العدوان من باب التعاون على الإثم و 

ثْمِ عَلَىتَعَاوَنُواوَلاَ  )2() الْعِقَابِ شَدِیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُواوَالْعُدْوَانِ الإِْ

الوصیة عقادنالقد أجاز المشرع الجزائري : نعقاد الوصیة الشروط الشكلیة لا -01
الموصي على أخذ بمبدأ عدم قبول الإشارة إلى في حالات عدم قدرة و ، بالعبارة أو الكتابة 
197، 192، 191، 10م ( )3(المالكي المذهب ما یتماشى معهذا العبارة أو الكتابة و 

، فالتعبیر عن الإرادة یكون باللفظ أو الكتابة أو الإشارة ج.م.ق60المادةكذلك و ) ج.أ.ق
للشك في دلالته على المفهمة المتداولة عرفا ، كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي مجال

، 192م( یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاو )ج.م.ق60/1م( مقصود صاحبه
60/2م ( إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحا) ج .أ.ق197

) ج.م.ق

ص ص ، 2003بن رجب ، المنصورة االمواریث ، الطبعة الأولى ، دار وحید بن عبد السلام بالي ، البدایة في علم –1
11 ،12 .

.2سورة المائدة الآیة -2
.244، ص ، المرجع السابقالعربي بلحاج - 3
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بالوصیة أمام موثق لتكون رسمیة وصحیحة التصریح اشترطكما أن المشرع الجزائري 
ج.أ.ق191قابلة للتنفیذ حسب المادة و 

: تثبت الوصیة 
.تحریر عقد بذلك الموصي أمام الموثق و بتصریح 1
یؤشر به على هامش أصل مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم ، و في حالة وجودو 2
.الملكیة
هو الضابط العمومي المكلف بتحریر العقود التي یشترط الموثقأنهذا باعتبار و 

المتضمن تنظیم 06/02رقم من القانون03المادة حسب القانون فیها الصبغة الرسمیة
الموثق ضابط عمومي ، مفوض من قبل السلطة العمومیة ، یتولى ( )1(مهنة الموثق 

تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغب 
نجد أن جأ.من ق191، ومن خلال نص المادة ) الأشخاص إعطائها هذه الصبغة

تحریرها أمام الموثق ، وفي هشتراطارسمیة في الوصیة من خلال صبغة الیشترط الالمشرع
.حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم 

هذا ما أقرته المحكمة ات في حالة وجود المانع القاهر و ویمكن إثباتها بجمیع طرق الإثب
)2(16/01/2008العلیا في قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة بتاریخ 

المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ قررتكذلك في صحتهاو 
، بمجرد تحریرها أمام الموثقتصح الوصیة ، : جاء في المبدأ والذي)3(14/07/2011

.شهر الوصیة واجب لنقل الملكیة بعد الوفاة

14عدد تنظیم مهنة الموثق ، الجریدة الرسمیة یتضمن2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 02-06القانون رقم - 1
.08/03/2006فيالمؤرخة

303، ص 413209ملف رقم 16/01/2008، العدد الثاني ، قرار مؤرخ في 2008لسنة المجلة القضائیة -2
172، ص 665688ملف رقم 14/07/2011، العدد الثاني ، قرار مؤرخ في 2011لسنة المجلة القضائیة -3
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)1(09/12/2010المواریث بتاریخ ار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة و كذلك القر 

للالتزاماتأثرها بالنسبة تنتج الوصیة ، حتى ولو كانت غیر مشهرة: في مبدأه الذي جاءو 
.الموصى له الشخصیة بین الموصى و 

الوصیة بصورة عامة ألا لانعقادیشترط : الوصیةلانعقادالشروط الموضوعیة -02
ألا یشترط ها غیر محرم ، و منأن یكون الباعث و تكون منافیة لمقاصد الشرع الإسلامي ،

.)2(فیها ماهو غیر مباح
حیث ، ج.أ.ق200المادة : لا یمنع الوصیةختلاف الدینوتجدر الإشارة إلى أن ا-

.)3(الإسلام لیس شرطا لصحة الوصیة أن 
لجزائري ألحق القانون المدني احیث : مایلحق بالوصایافي الأخیر نذكر بعض -

.777-776ذلك وفق ما نص علیه في المادتین بالوصایا و اثنینتصرفین 
)4(تصرفات التبرع أثناء الموت -01

مرض الموت مآله البطلان كالوقف الذي یصدر عن صاحب الحق العقاري في 
.)5(یتحول التصرف بدوره من الوقف إلى الوصیة المطلق و 

هذه إلىمن القانون المدني 408المادة أشارت: تبرعیة الغیر التصرفات -02
ناجزا إلا إذا أقره إذا باع المریض مرض الموت لوارث فإن البیع لا یكون ( الحالة بقولها 

.)6()باقي الورثة

276، ص 581896ملف رقم 09/12/2010، العدد الأول ، قرار مؤرخ في 2012لسنة المجلة القضائیة -1
.249، 248، 247، المرجع السابق ، ص العربي بلحاجأنظر -2
.251، 250صص ، نفسه، المرجع العربي بلحاجأنظر–3
.48محمد محده ، المرجع السابق ، ص –4
2004ال التربویة ، ، الدیوان الوطني للأشغ1ط قانون العقاري الجزائري ، مجید خلفوني ، شهر التصرفات العقاریة في ال-5

.129، 128ص ص الجزء الأول ، ، 
.50، ص المرجع السابقمحمد محده ، –6
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المیراث : الفرع الرابع

، فیوزع علیهم ماتبقى من التركة بعد تنفیذ الوصایا ، یأتي حق الورثة في المیراث 
ریضة الشرعیة التي یعدها الموثق هذا حسب الفل حسب نصیبه الشرعي في المیراث و ك

قبل و ،) 1(حیث أن تحدید الأنصبة في أي تركة كانت لا یقع إلا بعد إقامة فریضة شرعیة 
.)2(م المیراث وجب تعریف الفریضة الدخول في أحكا

وهي مأخوذة من الفرض الذي له عدة معان في اللغة ، ومن هذه الفرائض جمع فریضة
أي )3()...وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...(التقدیر كما في قوله تعالى : ي المعان

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ (قدر له نصیبا ، ومنها التنزیل كما في قوله تعالى : فرض له العطاء قدرتم و 
رادك إلى مكة في أي إن الذي أنزل علیك القرآن یا محمد ل)4()...عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَاد

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ (سبحانه و تعالى ، ومنها الإحلال كما في قوله تعالى موعد محدد عنده
: أي فیما أحل االله له ، ومنها التبیین كما في قوله تعالى )5()...مِنْ حَرَجٍ فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ 

أي قد بین لكم ، ومنها )6()قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (
أي ألزمنا و أوجب ،االله علینا خمس صلوات في الیوم الإیجاب كما في قولنا فرضالإلزام و 

سُورَةٌ أَنـزلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنـزلْنَا فِیهَا(: وتعالى هنها كذلك البیان كقول الحق سبحانومعلینا 
أي بینا أحكامها ، والفرض كذلك ما یعطى من غیر عوض )7()آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

.لا بدون عوضشیئا لا بعوض و ما أصبت منه فرضا ولا قرضا أي لم آخذ منه: كقول العرب 

.) غیر منشور ( 40396قضیة رقم 1986فبرایر 24قرار المحكمة العلیا الصادر في –1
.02ملحق رقم –2
237سورة البقرة الآیة –3
85سورة القصص الآیة –4
38سورة الأحزاب الآیة –5
2سورة التحریم الآیة –6
1سورة النور الآیة –7
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هو نصیب ثبت بدلیل مقطوع الفرض نصیب مقدر شرعا للوارث ، أو: اصطلاحاالفرائض 
بدلیل مقطوع سمى هذا النوع من الفقه فرائضا لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبینة ، تثبت به ، و 

لمیراث مقدرة بینها االله به ، فكل المعاني السابقة موجودة في المیراث ، لأن سهام الورثة في ا
)1(یأخذه الوارث من مورثه بلا عوض تعالى وأنزلها في كتابه ، وأحلها للوارثین ، و 

من ت وبغیر سبب منه وهو حق الورثةلغیر المیلمیراث فهو الحق الثابت بالموت أما ا
.المتعلقة بها)2(التركة بعد إخراج الحقوق

لیتحقق المیراث لابد من وجود ثلاثة أشیاء المورث ، الوارث ، : أركان المیراث- 01
:هي أركان المیراث روث و المو 

.وهو المیت حقیقة أو حكما أو تقدیرا: ورث م
هو الشخص الذي یستحق من التركة قل هذا النصیب أو كثر ، وذلك بسبب و : وارث 

.)3(من أسباب الإرث كالقرابة أو الزوجیة 
هو الشيء الذي یورث عن المیت ، ویسمى الشيء الموروث أو التركة و : موروث 

.)4(بعناصرها المختلفة 

21جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص -1
53محده ، المرجع السابق ، ص محمد-2
:أ الورثة في .ق180/4حصرت المادة -3

أصحاب الفروض )1
العصبة )2
ذوو الأرحام )3
الخزینة العامة )4

.41، 40ص ص حمزة أبو فارس ، المرجع السابق ، راجع ، –4
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أسباب ، ج.أ.ق126حصر المشرع الجزائري في المادة :أسباب المیراث-02
.القرابة الزوجیة و : هما الإرث في سببین رئیسیین و 

: یتطلب هذا السبب شرطین و : الزوجیة : السبب الأول ) أ 
فمتى إنعقد ج.أ.ق130لو من غیر الدخول أو الخلوة م صحیحا و أن یكون الزواج -

جین ، أما إذا ثبت بطلان الزواج فلا و الزواج صحیحا فقد سبب التوارث بین الز 
.ج.أ.ق131توارث بین الزوجین م 

من طلاق رجعي ةدوفاة المورث ، ولو حكما ، فالمعتقت و أن تكون الزوجیة قائمة -
ایفهم هو مقائمة ما دامت العدة لم تنقض ، و لأن الزوجیة تبقى یرثهاترث مطلقها و 

التي تنص على أنه إذا توفي أحد الزوجین قبل و ج.أ.ق132من مضمون المادة 
)1(ما الإرثستحق الحي منهافي عدة الطلاقصدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة

الناشئة عن الولادة بین القرابة هي الصلة و : القرابة أو النسب : ب الثاني السب) ب 
لقرابة الحكمیة ، من عتق وولاء بین القرابة الحقیقیة للتمییز بینها و یقال لها االوارث والمورث و 

الأبناء والأجداد و الفروع كالآباءباب المیراث ، وهي تشمل الأصول و القرابة الحقیقیة أقوى أسو 
كالأخوال والخالات )2(ذوي الأرحام كالأعمام والإخوة و كذلك الحواشي وتشمل ،أبنائهم و 
.)3(أبناء البنات و 

.52، 51، 50، المرجع السابق ، ص العربي بلحاج–1
أولاد البنات : یرث ذوو الأرحام عند الإستحقاق على الترتیب الآتي ( من قانون الأسرة على أنه 168تنص المادة - 2

ستووا في الدرجة فولد صاحب اث أقربهم إلى المیت درجة ، فإن اوإن نزلوا ، أولاد بنات الإبن وإن نزلوا ، فأولادهم بالمیر 
أو كانوا كلهم یدلون بصاحب وا في الدرجة ولم یكن فیهم ولد صاحب فرضستو الرحم ، وإن االفرض أولى من ولد ذي

).شتركوا في الإرث فرض ا
.186جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص –3
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.موت المورث حقیقة أو حكما أو تقدیرا : الشرط الأول : المیراثشروط-03

.) 1(تحقق حیاة الوارث حقیقة أو تقدیرا : الشرط الثاني 

.العلم بجهة الإرث بجهة القرابة أو الزوجیة أو الولاء: الشرط الثالث 

.)2(عدم وجود مانع من موانع الإرث : الشرط الرابع 

غیر الحمل و قسم یمنع من التعجیل مثل الأسر والفقد و قسمان ، : موانع المیراث) 04
، رامزا لها موانع المیراث)3(وقد اختصر العلامة الأخضري ذلك ، وقسم یمنع في الحال ، 

:بسبعة أحرف یمثل كل حرف بدایة أحد الموانع إذ قال 
.فلتقتفي حصرت ) عش لك رزق ( .............هي فيموانع المیراث سبع و 

.یرمز به إلى عدم الإستهلال أي عدم إستهلال المولودو : حرف العین / 1
متنع المیراثا، فإذا وجد الشك في السبق یرمز به الشك حرف الشین ، و / 2
فإذا تلاعن الزوجان فلا توارث بینهما یرمز به اللعان ، و : حرف الام / 3
والكفر مانع من التوارثیرمز به إلى الكفر ، و : حرف الكاف / 4
فلا یرث العبد سیدهیرمز إلى الرق ، والرق عجز حكمي سببه الرقو : حرف الراء / 5
الزاني بهاالزنا ، لا توارث بین الزانیة و یرمز إلىو : حرف الزاي / 6
)4(، فلا یرث القاتلیرمز به إلى القتلو : حرف القاف / 7

.55–53، ص السابق، المرجع العربي بلحاج،راجع–1
.169جمعة محمد محمد براج ، المرجع السابق ، ص -2

عبد الرحمن بن سیدي محمد الصغیر بن محمد ابن عامر الأخضري البنطیوسي البسكري الجزائري ولد : الأخضري هو –3
والده . عائلة شریفة عرفت بالعلم والتقوىمن ) كم30( ببلدة بنطیوس التي تبعد عن بسكرة بحوالي ) م1514/ هـ920(سنة 

العالم المدرس محمد الصغیر وأخوه الأكبر أحمد الأخضري كان عالما ومدرسا أیضا أخذ عن كلیهما الفقه وعلوم اللغة وعلم 
اختُلِف في توفي بقریة قجال وقد.المواریث بعد أن حفظ القرآن وأتقن رسمه وتلاوته ثم واصل تعلمه بقسنطینة ثم جامع الزیتونة

) .م 1575/هـ983( ومن قائل أنه توفي في ) م 1546/هـ953(تاریخ وفاته فمن قائل أنه توفي في
https://ar.wikipedia.org/wiki 03:00الساعة 05/05/2016دخول في.

.50، 49، 48، 47حمزة أبو فارس ، المرجع السابق ، ص ،راجع–4
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إلى الورثةالعقاریةةالتركملكیةلنقلالشهادة التوثیقیة كآلیة : المبحث الثاني
من قانون الأسرة التي تنص على 127رغم أن التركة تنتقل بمجرد الوفاة طبقا للمادة 

كذلك المادة و ) عتباره میتا بحكم القاضيحق الإرث بموت المورث حقیقة أو بایست( أنه 
)1(تأسیس السجل العقاريمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال74- 75من الأمر 15

كل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للملكیة و كل حق ( التي نصت على 
ت العقاریة ، غیر أن نقل الملكیة قاللغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطا

إلا أن المشرع ) عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة
، وضع أداة فنیة من أجل شهر حق الإرث المنتقل إلى الورثة بمجرد حدوث الوفاة الجزائري

بسعي من تحررالتي ، و أو الشهادة الموثقة هي الشهادة التوثیقیة و باعتبارها واقعة مادیة
حیث یقوم الموثق بناء على طلب أحد ، لدى مكاتب التوثیقرسميالشكل الفي الورثة

الورثة بتحریر هذه الشهادة التي تفید انتقال الملكیة العقاریة المشهرة من الهالك إلى الورثة أو 
الوثیقة الموصى لهم المحددین في الفریضة الشرعیة ، حیث أن الموثق یشهد من خلال هذه 

رة من الهالك إلى ورثته بحسب حصة كل أي الشهادة التوثیقیة بانتقال الأملاك العقاریة المشه
وشهرها لدى المحافظة تسجیلها یجبكما،)2(واحد منهم في الإرث المبینة في الفریضة 

المتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 91و39العقاریة طبقا للمادتین 
مجموعة فيالعقاریةالتركةملكیةانتقال شهر من أجل وهذا ، السجل العقاريبتأسیس

ودورها في نقل الشهادة التوثیقیة تعریف، وعلیه فإننا سنتناول بالدراسةالعقاریة البطاقات
.في المطلب الثاني شهرها تسجیلها و إجراءات و ، في المطلب الأول الملكیة إلى الورثة

تأسس السجل العقاري الأراضي العام ویتضمن إعداد مسح 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74- 75الأمر رقم - 1
.18/11/1975في المؤرخة92عدد الجریدة الرسمیة 

-2015كلیة الحقوق ، ، تلمسان إكتساب الملكیة العقاریة بطریق المیراث ، مذكرة ماجیستر ، جامعة میرة ، ولید –2
. 68، ص 2016
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:دورها في نقل الملكیة إلى الورثةو الشهادة التوثیقیة تعریف : المطلب الأول 
نتناول في هذا المطلب تعریف الشهادة التوثیقیة وبیاناتها ومن ومتى یطالب بها ونبین 

نبین دورها في نقل ملكیة التركة العقاریة خصائصها والغرض من إعدادها في الفرع الأول ثم 
.للورثة في الفرع الثاني

الغرض من إعدادهاو خصائصها و تعریف الشهادة التوثیقیة : الفرع الأول 

الأداة الفنیة لشهر حق الإرث في هي الوسیلة و )1(الشهادة التوثیقیة :تعریفها: أولا 
تحرر من قبل الموثق تفید إنتقال الملكیة مجموعة البطاقات العقاریة عن طریق شهادة 

.)2(إلى الورثة أو الموصى لهم المتوفىالعقاریة من المالك
سند من سندات الملكیة تثبت ملكیة الورثة للعقار المشهر الذي ورثوه ، أیضاهيو 

غیر أن هذه الملكیة تبقى مشاعة بین جمیع الورثة ولا تتحدد حصة كل وارث إلا بالقسمة 
.)3(سواء كانت قضائیة أو رضائیة 

LES ACTESة التوثیقیة من العقود التصریحیةتعد الشهاد:بیاناتها
DECLARATIVES بال التصریح من قبل أحد ستقاالتي یقتصر فیها دور الموثق على

:یحرر بشأنه عقد یتضمن البیانات التالیة الورثة و 

.)4(الإشارة إلى الوارث الذي تقدم إلى الموثق للمطالبة بإعداد الشهادة التوثیقیة -أ

.03ملحق رقم –1
ص ، 2002وزیع ، الجزائر ، التالعقاریة ، دار هومة للطباعة والنشر و ت ، المنازعاحمدي باشا عمرزروقي ، لیلى - 2

209.
.69، ص المرجع السابق، ولید میرة –3
30عدد الجریدة الرسمیة ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس سنة 25مؤرخ في ال63- 76مرسوم رقم ال-4

، المعدل بالمرسوم 1980سنة 38ر رقم .ج210- 80التنفیذي رقم المعدل بالمرسوم 13/04/1976في المؤرخة
.1993سنة 34ر رقم .ج123- 93التنفیذي رقم 
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یق ذكر الإسم واللقب و التصدیق علیها عن طر ىذكر الحالة المدنیة للمتوف-ب
إلى ااستنادیخ میلاد ومهنة كل وارث ، تار والموطن وأیضا ذكر أسماء وألقاب وموطن و 

انات تعرف في التشریع الجزائري الفریضة المعدة بعد وفاة المورث ، علما أن كل هذه البی
63-76من المرسوم 65للأطراف المنصوص علیها بالمادة )الشرط الشخصي (سم اب

.المتضمن تأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 

ستناد لاهذا بااد الشهادة التوثیقیة بشأنها ، و ذكر العقارات الموروثة المراد إعد-ج 
.في هذا الصددالتي تقدم للموثق من قبل الطالبطبعا إلى العقود الرسمیة 

دة توثیقیة منقولة فلا یلزم على الورثة تحریر شهالى حقوق عشتملت التركة اعلیه إذا و 
.)1(بذلك

ق لكل وارث أن یلجأ إلى على غرار طلب إعداد الفریضة فإنه یح:من یطالب بها 
كما یحق لمجموع الورثة أن یوكلوا أحدهم للقیام ، یلتمس منه إعداد شهادة توثیقیة الموثق و 

بذلك مع ضرورة إحضار للموثق ملف یحتوي على الفریضة ، عقود الملكیة ، الشهادة 
.أیضا المطالبة بها م، كما یجوز للموصى له)2(العقاریة 

الشهادة التوثیقیة نذكر من استخراجهناك حالات معینة تقتضي :متى یطالب بها 
:بینها 

39نحوه ، فإنه عملا بأحكام المادة الورثة التصرف في نصیبه بالبیع و عندما یرید أحد 
المتضمن تأسیس السجل العقاري فیجب 25/03/1976المؤرخ في 63-76من المرسوم 

التي بمقتضاها یؤشر في مجموعة البطاقات العقاریة بأسماء الشهادة التوثیقیة و استخراجعلیه 
.بالحصة التي تعود لكل واحد منهم لشیاع و الكین علىاجمیع الم

.210، 209ص ص ، المرجع السابق ، حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى -1
.210، المرجع نفسه ، ص حمدي باشاعمرزروقي ، لیلى -2

33



التركة و كیفیة إنتقالهاالفصل الأول   

: جموعة من الخصائص نذكر أهمها مبالشهادة التوثیقیة تتمیز : خصائصهاثانیا 

سند یثبت الملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة بمقتضاه یتصرف الورثة –1
فإن سمة ، أما في المناطق الممسوحة في ذلك العقار بأي تصرف مثل البیع أو التنازل أو الق

یحل محل الشهادة التوثیقیة ، ذلك لوحید لإثبات الملكیة العقاریة و الدفتر العقاري هو السند ا
أن مضمون الشهادة التوثیقیة بعد نقله إلى البطاقة العقاریة للعقار عند القیام بإجراءات 

دفتر جمیع الملاك ینقل إلى الالشهر ، فإن مضمون تلك البطاقة المؤشر علیها بأسماء 
باعتبار أن الدفتر ند ملكیة العقار بدلا من الشهادة التوثیقیة العقاري وجوبا ، الذي یكون س

.)1(العقاري هو السند الوحید في إثبات الملكیة العقاریة في المناطق الممسوحة 

سند رسمي ویوثق یسجل ویشهر ، تظهر رسمیة الشهادة التوثیقیة في أنه یتم –2
324تحریرها من طرف ضابط عمومي وجوبا ممثلا في الموثق ، حیث تنص المادة 

زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها ( من القانون المدني على مایلي 1مكرر
تضمن نقل ملكیة عقارحریر العقود التي تة البطلان ، تللشكل الرسمي یجب تحت طائل

، بعد تحریر الشهادة التوثیقیة من قبل الموثق یقوم بتسجیلها بإدارة الضرائب وشهرها في ..) 
المحافظة العقاریة ، وسیأتي بیان ذلك بالتفصیل في المطلب المتعلق بتسجیل وشهر الشهادة 

.)2(التوثیقیة 

.70، 69، ص ص السابقالمرجع میرة ، ولید -1
.70، ص نفس المرجعولید میرة ، –2
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أنها تنقل الملكیة إلى الورثة على سبیل الشیوع ولا تحدد حصة كل وارث من –3
من 39التركة العقاریة إلا بالقسمة سواء كانت القسمة قضائیة أو رضائیة حیث تنص المادة 

عندما یتم إشهار شهادة ( المتعلق بتأسیس السجل العقاري على مایلي 76/63المرسوم 
المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم ، فإنه الالانتقموثقة بعد وفاة تثبت 

یؤشر على بطاقة العقار بأسماء جمیع المالكین على الشیاع وبالحصة التي تعود لكل 
، ومن ثم فإن حاملي الشهادة التوثیقیة ) واحد منهم عندما یكون ذلك مبین في الشهادة

فینتفع التصرف فیه ، به و الانتفاعحیث مال المشاع من یخضعون إلى القواعد الخاصة بال
به الورثة على سبیل الشیوع كل حسب حصته في التركة ، كما یخضع استغلاله عن طریق 

فیمكن للذین یملكون ثلاثة أرباع )2(فیه، أما التصرف)1(الإیجار إلى موافقة الأغلبیة 
.)3(العقار المتصرف فیه 

، )4(أنها من العقود التصریحیة حیث یمكن الطعن فیها بالبطلان أمام القضاء –4
فرسمیة هذا السند لا تمنع من إبطاله قضائیا ، إذا ثبت مخالفة هذا السند للحقیقة ، وأسباب 
إبطال الشهادات التوثیقیة أمام القضاء كثیرة ، ولعل من أكثر الأسباب التي تجعل الشهادة 

ة للإبطال هو تحریر شهادة توثیقیة لأجل نقل الأملاك العقاریة استنادا إلى التوثیقیة قابل
فریضة مزورة ، حیث یقوم أحد الورثة أو بعض الورثة بتزویر وثائق الحالة المدنیة ثم یقوم 
باستخراج فریضة لأجل حرمان أحد الورثة من المیراث والاستلاء على أكبر حصة منه وعن 

.  )5(تم تحریر شهادة توثیقیة طریق الفریضة المزورة ی

یكون ملزما للجمیع ما یستقر علیه رأي أغلبیة الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ، ( م على .من ق716تنص المادة - 1
...)و تحسب الأغلبیة على أساس قیمة الأنصباء 

..) ..ل الشائع أن یقرروا التصرف فیه م للشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع الما.من ق720تنص المادة -2
.71، 70، ص ص المرجع السابقمیرة ، ولید -3
فریضة بما أن الشهادة التوثیقیة تحرر بناءا على الفریضة ، فإنه قبل الطعن فیها بالبطلان لابد أولا من إبطال ال-4

المزورة أمام قسم شؤون الأسرة وتحریر فریضة جدیدة وصحیحة ، وهنا یمكن متابعة الوارث المصرح جزائیا بجنحة الإستلاء 
. من قانون العقوبات 363على أموال التركة بطریق الغش طبقا لنص المادة 

.71، ص المرجع السابقولید میرة ، –5
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ر عند إجراء عملیة تسهیلا لمهمة الخبییستحسن على الورثة و :دعاوى قسمة التركات 
ستخراج الشهادة الیة الإشهار العقاري أن یقوموا بالمحافظ العقاري عند عمإعداد الحصص و 

التوثیقیة قبل المطالبة بعملیة القسمة ، لكن عدم تقدیمها بملف القضیة لا یترتب علیه عدم 
:قبول الدعوى لأن القاضي یكون هنا قد قام بمهمتین 

.نقل الملكیة من المورث إلى الورثة : الأولى 
.)1(قسمة التركات إلى حصص بین الورثة المستحقین : الثانیة 

الهدف الذي كان المشرع یتوخاه من :إعداد الشهادة التوثیقیة الغرض من : ثالثا
مبدأ موعة البطاقة العقاریة هو تطبیق هذه الأداة الفنیة لشهر حق الإرث في مجاستحداث

فضلا على أن ، الأثر الإضافي للشهر ، ووسیلة للحفاظ على سلسلة إنتقال الملكیة العقاریة 
المؤرخ في 74-75بموجب الأمر رقم الأخذ بنظام الشهر العیني المستحدث

تأسیس السجل العقاري یتطلب القیام داد مسح الأراضي العام و المتضمن إع12/11/1975
إذ لا ، بهذا الإجراء لأن هذا النظام معروف عنه أنه یحتاج دائما إلى تجدید المعلومات

لكن ، 2002إلى غایةباسمهملكیة مشهرة تبقى الو 1970یعقل أن یتوفى المالك سنة 
هل تعد الشهادة التوثیقیة كإجراء مسبق یجب القیام : الإشكال الذي طرح في الحیاة العملیة 

)2(به من قبل الورثة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة ؟

.211، المرجع السابق ، ص حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى –1
.213، 212صالمرجع ، ص، نفس حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى -2
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المؤرخ في 206- 652في القرار رقم –الغرفة الأولى –ذهب مجلس الدولة 
:إلى مایلي 10/07/2000

أن یثبتا بعقد توثیقي رسمي إنتقال الملكیة لكن حیث أن المستأنفین لم یستطیعا( 
91المزعومة للقطعة الأرضیة موضوع النزاع من والدها المتوفى إلیهما كما تشترطه المادة 

إجراء –حیث أن هذا الشرط هو و 25/03/1976المؤرخ في 63-76قم من المرسوم ر 
ول عند وفاته إلى لإثبات إنتقال الملكیة بصفة رسمیة من صاحبها الأ–إجباري مسبق 

.الوارثین

الإلزامي قبل رفع دعواهما یقوموا بهذا الإجراء القانوني و حیث أن المستأنفین لمو 
بالملكیة على القطعة الأرضیة المتنازع من أجلها في إطار تطبیق أحكام بالاعترافالمتعلقة 

.21/05/1983المؤرخ في 352-83المرسوم رقم 

ها مادام أن المستأنفین لم یقوما بالإجراءات القانونیة تعتبر دعوى سابقة لأوان... 
لإثبات نقل ملكیة هذا الأخیر و ) ع.ش( كوارثین شرعیین للمرحوم الأولیة لإثبات صفتهما 

)بصفة رسمیة إلى مورثیه كما یلزم القانون 

بأن المبدأ الذي إنتهى إلیه مجلس الدولة في هة الأستاذ حمدي باشا فإنه یرى ومن ج
التي جعلت مسألة 74- 75من الأمر رقم 15قراره هذا یعد مخالفا للقانون و خاصة المادة 

.لإنتقال الملكیة في الوفاة إلى الورثة تتم بمجرد حدوثها 

لنا إلى نتیجة غیر كما أن المبدأ الذي وصل إلیه مجلس الدولة في قراره هذا یوص
تحریر الشهادة التوثیقیة یؤدي إلى هي أنه في حالة حدوث وفاة المورث دون مستساغة و 

غایة إعداد الشهادة التوثیقیة وشهرها بالمحافظة القول بأن الملكیة تبقى بدون مالك إلى
.هذا مالم یقل به أحد خاصة إذا طال أمد تحریر هذه الشهادة العقاریة و 
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الاعترافإلى حیثیات القرار المشار إلیه أعلاه نجده یتعلق بدعوى بالرجوعكما أنه 
المتعلق بعقد 352-83بالملكیة عن طریق التقادم المكسب في إطار تطبیق المرسوم رقم 

الشهرة ، ورغم ذلك إشترط قضاة مجلس الدولة الشهادة التوثیقیة ، في حین أن مثل هذه 
الإضافي للشهر الدعوى لا تتطلب من القاضي أن یطلب الإشهار المسبق طبقا لمبدأ الأثر

ء أول بالنسبة للعقار المراد الحالة هذه یعد في حد ذاته كإجراالملكیة و اباكتس، لأن 
.)1(اكتسابه
142.146تحت رقم 11/01/1999خر صادر بتاریخ في قرار آو 

عندما خلص إلى أن إلى قرار مناقض للأول –الغرفة الثالثة –ذهب مجلس الدولة 
:الشهادة التوثیقیة لا تثبت الصفة للورثة كمالكین 

حیث أن المستأنفین یعیبون على القرار المستأنف عدم إعطاء الشهادة التوثیقیة كل ( 
رقم 2م5000قیمتها القانونیة فیما یتعلق بمزاعمهم و بالتحدید القطع الأرضیة بمساحة 

.كائنة كلها بالمكان المسمى مشكنة 893و 892و 171

تأنفون التي یستمد منها المس14/05/1968حیث أن الشهادة التوثیقیة المؤرخة في 
كتفى بتدوین اعقد محررا رسمیا غیر أن الموثق مصلحتهم للتقاضي تعد فعلاصفتهم و 

المرحوم همن التصریح التوثیقي الذي أدلى بأنه یستفاد تصریحات أحد الأطراف الذي توفي و 
ع الأرضیة ح ع س أن والدته ف م تملك حقوق ملكیة على عدد من العقارات من بینها القط

.المتنازع علیها 

.214، 213، المرجع السابق ، ص حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى -1
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نقل حق ملكیة بمجرد تصریح حتى ولو كان حیث أنه من الثابت أنه لا یمكن شراء أو
أنه العقار ، و أنه یجب إثبات الملكیة بموجب سند صحیح یكرس نقل ملكیةذلك أمام موثق و 

المستخرج من المحافظة العقاریة في قضیة الحال لا یمكن أن یأخذ التصریح التوثیقي ولا 
أنه بالنتیجة فإن القرار كیة و ق لا غیر ، مرتبة عقود الملالذي ماهو إلا شهر شهادة الموثو 

)المستأنف أحق عندما رفض دعوى المستأنفین لعدم إثبات صفتهم كمالكین 

:إن المبدأ الذي إنتهى إلیه أیضا مجلس الدولة في قراره هذا یعد غیر صحیح لأن 

لأن الشهادة التوثیقیة تعد بحكم القانون الوسیلة الفنیة لإثبات إنتقال الملكیة –1
هذا ما یستشف من ، و )1(في مجموعة البطاقات العقاریة یة إلى الورثة عند إشهارها العقار 

:و التي جاء فیها63-76من المرسوم رقم 39أحكام المادة 
...) المشاع للأملاكالانتقالعندما یتم إشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت ( 

نقضاء لحقوق عینیة اكل إنتقال أو إنشاء أو : ( من ذات المرسوم 91/01أیضا المادة و 
یجب أن تثبت 99عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

).بموجب شهادة موثقة

الشهادة التوثیقیة من طرف مجلس الدولة كسند مثبت للملكیة العقاریة استبعادأن –2
بأنها ) مجلس الدولة (اعترافههذا رغم ط ، و ریحات الأطراف فق، بحجة أنها تعتمد على تص

.تعد فعلا عقدا رسمیا یعد غیر سدید 

.215، 214ص ص ، المرجع السابق ، حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى -1
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لها الحجیة صریحیة أخرى تعتبر سندات ملكیة و الدلیل على ذلك أن هناك عقود تو 
هو عقد الشهرة و ، الكاملة مثلها مثل باقي السندات المتضمنة نقل الملكیة العقاریة 

الذي على الرغم و )1(21/05/1983المؤرخ في 352-83المستحدث بموجب المرسوم رقم 
د في إعتباره كسند ملكیة رسميریحیة لكن لم یشك أحمن أنه یدخل في مصاف العقود التص

على مجلس الدولة في قراره هذا یوحي وكأن الشهادة التوثیقیة و أن ما ذهب إلیه –3
هذا یعد غیر قبة المحافظ العقاري و فظة العقاریة فإنها لا تخضع لمراالرغم من شهرها بالمحا

المحافظ العقاري لا یقوم بشهر أي وثیقة ن إف–مبدأ الشرعیة –ستنادا إلى اصحیح إذ أنه و 
في مجموع البطاقات العقاریة إلا بعد التأكد من سلامتها سواء من حیث الشكل أو من حیث 

.)2(في حالة نقص بیان من بیاناتالمضمون تحت طائلة رفض إشهارها

ورثةالتركة العقاریة إلى الملكیة دور الشهادة التوثیقیة في نقل: الفرع الثاني 

كما سبق و أشرنا حول وجود اتجاهین ، حیث یتجه الفریق الأول إلى أن التركة 
العقاریة تنتقل للورثة بمجرد حدوث واقعة الوفاة مثل الأستاذ حمدي باشا عمر ، أما الفریق 
الثاني فیشترط شهر إنتقال ملكیة التركة العقاریة والتي تسري بأثر رجعي من یوم وفاة 

.ني مثل الأستاذة رزوقي لیلى والأستاذ جمال بوشناقة صاحب الحق العی

إعداد عقد الشهرة ن إجراء لإثبات التقادم المكسب و المتضم21/05/1983المؤرخ في 352- 83مرسوم رقم –1
.ملغى24/05/1983المؤرخة في 21المتضمن الإعتراف بالملكیة ، جریدة رسمیة عدد 

.216، 215، 214، المرجع السابق ، ص حمدي باشا عمرزروقي ، لیلى -2
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:توجه الرأي الأول

، فإن التركة تُفتتح وتنتقل جمیع أعیانها متى نشأ حق الإرث بوفاة المورث وفور وفاته
من عقار ومنقول، وسواء كان المنقول مادیا أو معنویا إلى الورثة، فیكتسب هؤلاء ملكیة كافة 

لا تخضع للشهر )1(الأعیان بموجب واقعة مادیة هي الوفاة، ولما كانت الوقائع المادیة
:والدلیللترتیب أثرها، فإن الملكیة تنتقل للورثة فور وفاة المورث دون حاجة لإجراء أي شهر

بموتیستحق الإرث ( من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على 127المادة : أولا 
)المورث حقیقة أو باعتباره میتا بحكم القاضي

یتم إشهار شهادة موثقة بعد وفاة عندما( 76/63من المرسوم 39المادة : ثانیا 
فإنه یؤشر على تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم ، 

بالحصة التي تعود لكل واحد منهم سماء جمیع المالكین على الشیاع و بطاقة العقار بأ
) .عندما یكون ذلك مبینا في الشهادة

كل حق حق للملكیة و كل( التي تنص على 75/74من الأمر رقم 15المادة : ثالثا 
في مجموعة إشهارهماإلا من تاریخ یوم لا وجود له بالنسبة للغیرعیني آخر یتعلق بعقار 

ت العقاریة ، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة قاالبطا
)أصحاب الحقوق العینیة

لا یمكن القیام بأي ( و التي جاء فیها أنه 63-76من المرسوم 88المادة : رابعا 
بق أو مقارن للعقد سعدم وجود إشهار مإجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة

عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب الانتقالأو القرار القضائي أو لشهادة 
...)الحق الأخیر

.أمر یحدث فیرتب علیه القانون أثرا ، سواءا كان هذا الأمر إرادیا أم غیر إرادیا هي : الواقعة المادیة -1
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فالمادة الأولى تبین أن استحقاق الإرث كله سواء عقارا أو منقولا یكون بمجرد واقعة 
بمجرد تحقق الوفاة أي أنه لا یوجد إجراء یتوجب القیام به ، حیث تقسم التركة على الورثة 

.وفاة مورثهم 
، وهذا أما المادة الثانیة فهي توحي أن الوارث یعد مالكا للتركة العقاریة بمجرد الوفاة 

دون الحاجة إلى شهر الحقوق المیراثیة لدى المحافظة العقاریة ، حیث أن المیراث یقوم على 
د من إنتقال التركة واقعة الوفاة بحیث یجعل حق الوارث بخلافة حقوق المورث وعلیه فلا ب

منذ الوفاة إلى العقاریة إلى ذمة الوارث فور حدوث الوفاة حتى لا تبقى التركة بدون مالك 
.في المادة المذكرة أعلاه عندماهذا ما تبینه عبارة القیام بشهر الشهادة التوثیقیة و حین 

جعلت لها و ، ستثنت نقل الملكیة عن طریق الوفاة من الشهر أما المادة الثالثة فقد ا
ما ، لیس تاریخ الشهر ذ تاریخ وفاة صاحب الحق العیني و الحجیة في مواجهة الغیر من

.یجعل الشهر غیر إلزامي لإثبات الأحقیة على التركة العقاریة 

حیث أن شخصیة المورث تنتهي بالوفاة ، حیث أن المیراث یقوم على سبب الوفاة إذا 
خلافة المورث على ملكه ، فتنتقل التركة العقاریة إلى حدث هذا السبب ، قام حق الوارث في 

.)1(الوارث فور حدوث الوفاة باعتبارها واقعة مادیة لا تخضع للشهر لترتب أثرها 

لى سبیل العربي بشكل عام فعالأول إلى الفقه المصري خصوصا و قد إستند الفریقو 
بطریق الوارث یكسب (أنهعلى)2(من القانون المدني الأردني1086المثال تنص المادة 

فهي صریحة في إنتقال ) في التركةالموجودة الحقوق المیراث العقارات والمنقولات و 
.العقارات للوارث بالمیراث دون الحاجة إلى أي إجراء آخر 

فیصبح واجبا على الوارث في حالة أراد التصرف في التركة العقاریة ، أما شرط الشهر 
ت ملكیته لیس لإثباطبیقا لقاعدة الشهر المسبق فقط و التبادل أو التنازل تبالبیع أو الهبة أو 

، السالف الذكر 63-76من المرسوم 88للتركة العقاریة  كما نصت المادة 

.103، ص 2006جمال بوشناقة ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، -1
.1/1/1977، جرى العمل به في 43/1976رقم 1976القانون المدني الأردني لسنة –2
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شهر واكتفى المشرع الجزائري في مقام تحدید الجزاء على عدم شهر حق الإرث ، بمنع 
أي تصرف یصدر من الوارث في التركة العقاریة ، دون منع التصرف ذاته باعتباره مالكا 

.بمجرد الوفاة 

التركة ففي حالة عدم شهر الشهادة التوثیقیة، فإن الورثة مع إمكانیة تصرفهم في 
.)1(، إلا أنهم لا یستطیعون شهر تصرفهم هذاالعقاریة 

، هو إمكان شهر التصرفات الصادرة من الشهادة التوثیقیةفالأثر المترتب على شهـر 
.الورثـة والمتعلقة بالحقوق العینیة الواردة على عقارات التركة

:الثاني فقد دعم توجهه بالمواد التالیة الرأيأما 

الحقوق العینیة و الملكیةلا تنتقل( من القانون المدني التي تنص على 793المادة 
إلا إذا روعیتسواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر العقارالأخرى في 

) شهر العقارالقوانین التي تدیر مصلحة بالأخصالإجراءات التي ینص علیها القانون و 

الملكیة في العقار لا تنتقل إلا إذا روعیت قوانین شهر فیستخلص من هذه المادة أن
.  العقار وهو التعبیر الواضح الذي یدل على وجوب إشهار جمیع الحقوق الواردة على العقار 

انقضاءأو إنشاء أو إنتقالكل ( التي تنص على 76/63من رقم 91المادة و 
یجب99لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 

وجوب بنصها على، أما هذه المادة فقد جاءت صریحة )شهادة موثقةأن یثبت بموجب 
ة بمناسبة الوفاة بشهادة موثقة والتي یشترط إشهارها نتقال الحقوق العینیة العقاریإثبات ا

.دائما

.104راجع ، جمال بوشناقة ، المرجع السابق ، ص –1
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كل حق عیني حق للملكیة و كل( التي تنص على 75/74من الأمر رقم 15المادة 
في مجموعة إشهارهماإلا من تاریخ یوم بالنسبة للغیرلا وجود له آخر یتعلق بعقار 

ت العقاریة ، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة قاالبطا
) . أصحاب الحقوق العینیة

عن التي لا ینص معناها سوى على أثر سریان شهر العقارات المنتقلةهذه المادة و 
لیس أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة لا یوجب الشهر كما ذهب طریق الوفاة بیوم الوفاة ، و 

.الأول الرأي

بعد وفاة تثبت إشهار شهادة موثقةعندما یتم ( 76/63من المرسوم رقم 39المادة 
سم مختلف الورثة أو الموصى لهم ، فإنه یؤشر على بطاقة ك باالمشاع للأملا الانتقال

بالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما الشیاع و سماء جمیع المالكین على العقار بأ
من المرسوم فهي 39فعبارة إشهار شهادة موثقة في المادة ) .یكون ذلك مبینا في الشهادة

.لإثبات نقل الملكیة بأسماء مختلف الورثة تدل على وجوب شهرها 

عن الانتقالفقد وصفت الشهادة التوثیقیة بشهادة 63-76من المرسوم 88أما المادة 
.طریق الوفاة ، ما یجعلها السبب الوحید لإنتقال التركة العقاریة للورثة 

المطبقة عیني من خلال المراسیم المنظمة و كذلك تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر الو 
.لمبادئ الشهر العقاري 

یستطیع التصرف فیها أن الوارث لاو ، فالقول بأن التركة العقاریة تنتقل بمجرد الوفاة 
من یجعل هذه الملكیة ناقصة تاما بجمیع عناصره ، الانتقاللیكون هذا نتقال بشهر هذا الا

دون التصرف لحین والانتفاعالاستغلالحیث خلوها من عنصر التصرف ، ویبقى للوارث 
.الشهر 
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والهدف الذي توخاه المشرع من استحداث الأداة الفنیة المتمثلة في الشهادة التوثیقیة في 
وحفاظا ،)1(الشهر المسبققاعدةو ، الرسمیة مجموعة البطاقات العقاریة، هو تطبیق مبدأ 

لمعلوماتلتحیینعلى سلسلة انتقال الملكیة العقاریة، وما یتطلبه السجل العقاري من ضرورة 

هذا لعدم معرفة د یجعل من التركة تركة شاغرة ، و كما أن عدم شهر الشهادة التوثیقیة ق
التحري الورثة أو تخلیهم عنها فتبقى بلا مالك ، فتقوم الجهات الإداریة المختصة بإجراءات

في حالة عدم المطالبة بها ترفع عن المالكین المحتملین وذلك بنشر إعلانات بشغور التركة و 
تعیین حارس قضائي علیها لیصبح حقا مطالبة بحكم یقضي بشغور التركة و الإدارة دعوى لل

المتضمن الأملاك الوطنیة التي تنص )2(90/30من القانون رقم 51للدولة طبقا للمادة 
یحق للدولة ، إذا لم یكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن یترك وارثا (على 

المطالبة بواسطة الأجهزة المعترف بها قانونا أمام الهیئات القضائیة المختصة بحكم یصرح 
ویتم ذلك بعد ، حسب الشروط والأشكال الساریة على الدعاوى العقاریة الوارث بانعدام

، ویترتب على أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملین أو الورثةالقیام بالتحقیق من 
827الحكم بعد أن یصبح نهائیا تطبیق نظام الحراسة القضائیة مع مراعاة أحكام المواد 

، وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي من القانون المدني829إلى 
ن الشغور حسب الشروط والأشكال المقررة في یصرح بانعدام الوارث یمكن القاضي أن یعل
)القانون والتصریح بتسلیم أموال التركة كلها

واقعة مادیة یترتب بمجرد على الرغم من أن الوفاة تعد وفي الأخیر نصل إلى أنه
نتقال الملكیة من المورث إلى الورثة بقوة القانون لكن مع ذلك فإن المرسوم رقم احدوثها 

بتأسیس السجل العقاريالمتعلق 76-63

تعني أنه لا یمكن شهر أي سند للملكیة العقاریة ، مالم یكن لها أصل ثابت في مجموعة : قاعدة الشهر المسبق –1
قبل ) المسجلة ( ستثنى المشرع الجزائري من قاعدة الشهر المسبق ، العقود العرفیة الثابتة التاریخ اقدو ، البطاقات العقاریة

.107ر عدد .، ج15/12/1970المؤرخ في 70/91رقم ، أي قبل صدور قانون التوثیق 01/01/1971سنة 
في المؤرخة52عدد رسمیة الجریدة الالمتضمن الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30- 90القانون رقم -2

02/12/1990.
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جعل الوسیلة الفنیة لذلك هي المطالبة هر حق الإرث المترتب عن الوفاة و ستوجب شا
من عند الموثق تشهر بالمحافظة العقاریة في مجموع البطاقات ) شهادة توثیقیة ( بإعداد 

بالحصة التي ا ورثة أو موصى لهم على الشیاع و سم جمیع المالكین سواء كانو اقاریة بالع
وهذا ما یرجح الرأي الثاني ،)1(تعود لكل واحد منهم كما هو محدد في الشهادة التوثیقیة 

.التركة العقاریة إلى الورثة لنقل ملكیةالقائل بوجوب شهر الشهادة التوثیقیة

: و قد صدرت عدة قرارات للمحكمة العلیا في شأن دور الشهادة التوثیقیة نذكر منها 

لیس بموجب فاة ، و أن الملكیة تنتقل إلى الورثة بمجرد الو ( جاء في مبدأه : الأول 
.)2()المیراثیة لا غیرتتعلق بشهر الحقوق 76/63من المرسوم 91المادة شهادة توثیقیة ، 

ر الشهادة التوثیقیة لا تعتب( الذي جاء فیه ، هو صادر عن الغرفة العقاریة و و : الثاني 
شرطا لرفع الدعوى و إثبات الصفة ، مادامت التركة تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد 

.)3()الوفاة

الحقوق المیراثیةأن(الذي جاء فیهو هو صادر عن الغرفة المدنیةف:أما الثالث 
الدعوى أمام لا تشكل الشهادة التوثیقیة قیدا على ممارسة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة ، 

. )4()القضاء

شرط لشهر الحقوق عتبار الشهادة التوثیقیة القضائي إلى االاجتهادیبین توجه هذا ما و 
لتمكین الورثةمواجهة الغیر و يالتركة فعلى عقارات )5(بات الأحقیة هذا لإثالمیراثیة فقط و 
.تطبیقا لقاعدة الشهر المسبق المكرسة في نظام الشهر العیني فیها ، من التصرف 

.216، 215، المرجع السابق ، ص حمدي باشا لیلى زروقي ، عمر-1
.179، ص 713016ملف رقم09/06/2011، العدد الثاني ، قرار مؤرخ في 2011لسنة المجلة القضائیة -2
265، ص 477874، ملف رقم 17/12/2008في ، العدد الثاني ، قرار مؤرخ 2008لسنة المجلة القضائیة -3
92، ص 572702ملف رقم 17/02/2011، العدد الأول ، قرار مؤرخ في 2011لسنة المجلة القضائیة -4
یجب على كل حائز لملك عقاري أو ( التوجیه العقاري على أنه المتضمن 25-90من القانون 30نصت المادة - 5

وهذا ما یسري على الوارث الذي انتقلت إلیه ملكیة ) شاغل إیاه أن یكون لدیه سند قانوني یبرر هذه الحیازة أو هذا الشغل 
.نص علیها القانونالتركة العقاریة ، حیث علیه إثبات أحقیته على العقارات محل التركة بالشهادة التوثیقیة التي
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: إجراءات تسجیل و شهر الشهادة التوثیقیة : المطلب الثاني 

في الشهادة التوثیقیة تحت طائلة البطلان وفق المادة بما أن القانون اشترط الرسمیة
من القانون المدني باعتبارها تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة ، ما 1مكرر 324

، فبعد أن یقوم الموثق بتحریر الشهادة التوثیقیة لابد علیه یعني أن تدخل الموثق ضروري
المنظم لمهنة الموثق ، 06/02من القانون رقم 10من تسجیلها وشهرها طبقا لنص المادة 

التي تلزمه بحفظ العقود التي یحررها كأرشیف توثیقي ویتسلمها للإیداع ویسهر على تنفیذ 
في الآجال وشهر العقودوإعلان ونشر تسجیلالإجراءات المنصوص علیها قانونا لاسیما

. المحددة 

ویقصد بقاعدة الرسمیة في مجال الشهر العقاري ، أن تكون السندات المقدمة للإشهار 
.)1(سندات رسمیة 

الشهادة التوثیقیةتسجیل: الفرع الأول 

حال أخذه الشكل القانوني لا ینتج أثره العیني إلا بعد تسجیله فالأثر الناقل إن العقد
.)2(للملكیة یتم بعد التسجیل 

1976دیسمبر سنة 09المؤرخ في 76/105من الأمر 58نجد المادة حیث
عقودهم في أجل شهر من التي تلزم الموثقین بتسجیل، و )3(المتضمن قانون التسجیل 

التي للأموال العقاریة و الانتفاعحق على العقود التي تتناول نقل الملكیة أونصت تاریخها و 
.لتعلقها بنقل ملكیة أموال عقاریةتدخل ضمنها الشهادة التوثیقیة 

.140، ص المرجع السابقجمال بوشناقة ، –1
2000، دیوان المطبوعات الجامعیة البیع ،خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، عقد –2
.119ص الجزء الرابع ، ، 
81عدد ، الجریدة الرسمیة،المتضمن قانون التسجیل 1976دیسمبر سنة 09مؤرخ في 105-76الأمر رقم - 3

.المعدل والمتمم18/12/1976في المؤرخة
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الموثقین من تسجیل عقودهم إلا في مكتب التسجیل التابع )1(75كما منعت المادة 
هذا یعتبر بمثابة قاعدة ولایة التي توجد بها مكاتبهم ، و للدائرة أو عند الإقتضاء في مكتب ال

لمكتب التسجیل ، أي أن مكان تسجیل العقود یتحدد بمكان مكتب التوثیقاختصاص
المكتب التابع لمحل سكنى المتوفىستثناء نقل الملكیة عن طریق الوفاة الذي یسجل فيبا

أما عند عدم وجود محل سكنى في الجزائر فإن من قانون التسجیل ، 80طبقا للمادة 
الوفاة فإذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر فإن التصریح یتم في المكتب التابع لمكان

.التصریح یتم في مكتب التسجیل الذي تعینه إدارة الضرائب 

، حیث في القسم السابع من قانون التسجیل دأما نقل الملكیة عن طریق الوفاة فقد ور 
على وجوب دفع رسوم نقل الملكیة عن طریق الوفاة یوم فتح التركة منه)2(36نصت المادة 

ت .ق85وفق المادة في ذلك تجاه الخزینةمن طرف الورثة أو الموصى لهم متضامنین
ة من طرف الورثة أو الموصى لهم هذا بعد تقدیم تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاو 
تسلمها إدارة الضرائب مجانا تتضمن إسم و لقب كلاستمارةأوصیائهم الذین یوقعون على و 

توضیحات ان میلادهم مع سندات و إثباتات و مكیخ و تار واحد من الورثة أو الموصى لهم و 
هذا في أجل سنة واحدة منذ تاریخ الوفاة و وما یلیها )3(من قانون التسجیل 171وفق المواد 

.)4(من نفس القانون65وفق نص المادة 

في القسم الرابع المتعلق )5(من نفس القانون 133هذا مع مراعاة ما نصت علیه المادة 
كل تصریح بنقل الملكیة عن طریق الوفاة یقدمه الورثة ( بتوكید الصدق حیث نصت على 

:أو الموصى لهم أو الأوصیاء أو المتصرفون الشرعیون ینتهي بالعبارة التالیة

.1985من قانون المالیة لسنة116معدلة بالمادة 75المادة -1
.2011من قانون المالیة لسنة 20معدلة بالمادة 36المادة -2
.1986من قانون المالیة لسنة 53محدثة بموجب المادة 171المادة –3
.1979من قانون المالیة لسنة 65معدلة بالمادة 65المادة –4
1981من قانون المالیة لسنة 66معدلة بموجب المادة 133المادة –5
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یؤكد فضلا عن ذلك تحت طائلة العقوبات یؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصریح و 
هذا التصریح یتضمن المبلغ من قانون التسجیل أن 134المنصوص علیها في المادة 

القیم المنقولة الأخرى التي حسب معلوماته ، كانت ملكا للمتوفى كلیا أو لدیون و انقدا و 
.تنتهي بتوقیعه بخط ید المصرح و هذه العبارة تكتب و ) جزئیا

إنما ما یستدعیه هو التصریح لا یستدعي تدخل الموثق و إجراء أنالإشارة إلىتجدر و 
الشهادة التوثیقیة التي یجب أن تحرر في الشكل الرسمي كما سبق أن وضحنا لتعلقها 

.76/63من المرسوم 91بعقارات التركة فقط من خلال نص المادة 

المدرجة في باب الإعفاءات على )1(من قانون التسجیل280قد نصت المادة و 
.مجانیة تسجیل الشهادات الموثقة التي تثبت إنتقال ملكیة التركة العقاریة

جمیع التركة اشتملهذا بسبب سبق دفع رسوم نقل التركة عن طریق الوفاة الذي و 
دل بمع)2(ت .ق236الذي حددته المادة و سواء عقارا أو منقولا أثناء تقدیم التصریح بالتركة 

الحقوق فعلا حسب كل الحصة الصافیة العائدة إلى ذوي الحقوق ، أي ما ورثه ذوو 5%
%3إلىالرسمیخفض، و كل ما یتعلق بالتركةو الثابتة ستخراج الدیون بعد تصفیة التركة وا

، كذلك أتت المادة في الفقرة الرابعة بإعفاء الهالك أزواج الورثة هم أصول والفروع و إذا كان 
.الرسم ، إذا تعلق التصریح بالسكن الفردي الذي كان یشغله الهالكمن دفع

.1985من قانون المالیة لسنة127عدلة بالمادة 280المادة -1
،     1994م .ق41، 1992م .ق60، 1986م .ق57، 1980م .ق53عدلة بموجب المواد 236المادة –2

.2004م .ق14، 2002م .ق21
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: شهر الشهادة التوثیقیة: الفرع الثاني 
حتى یتم شهر ،بعد تسجیل الشهادة التوثیقیة بإدارة الضرائب تأتي مرحلة الشهر

العقود والوثائق المتضمنة حقوق عینیة عقاریة ، یجب أن یتم إیداعها لدى المحافظة العقاریة 
المختصة إقلیمیا ، حیث یقوم المحافظ العقاري بفحصها ومراقبة مدى توافرها على الشروط 

بإتمام إجراء المطلوبة قانونا ، فإذا وجد أنها تتوافر فیها الشروط المطلوبة قبل الإیداع وقام
.)1(الشهر وإلا رفض الإیداع والشهر 

شهرالمتعلق بتأسیس السجل العقاري على 76/63من المرسوم 39نصت المادة كما 
ذلك الورثة أو الموصى لهم ، و باسمالمشاع للأملاك الانتقالهذا لإثبات الشهادة التوثیقیة و 

الشیوع كل حسب حصته التي تقرر الملاك الجدد على باسمبالتأشیر على البطاقة العقاریة 
.في الفریضة حسب قواعد المیراث منابه المحددمن خلالله

متضمن إعداد مسح الأراضي العام ال75/74من الأمر 15المادة أیضا نصت و 
كل حق عیني آخر یتعلق بعقار ، لا كل حق للملكیة و ( تأسیس السجل العقاري على و 

بة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة ، غیر وجود له بالنس
) .أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولة من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

بمجرد الوفاة ، إلا أن العقاریةلتركةلمن خلال نص المادة نفهم أن الوارث یعتبر مالكا 
ن الورثة من التصرف في التركة العقاریة عملا ی، یعد شرطا لتمكشهر في البطاقة العقاریةال

تطبیقا ، و 76/63من المرسوم رقم 88ادة بقاعدة الشهر المسبق المنصوص علیها في الم
لمبدأ الأثر العیني للشهر ، أي أن ملكیة العقارات لا تنتقل إلا بالشهر ، مع مراعاة مبدأ 

.تسلسل الملكیة العقاریةكاشف عن الأثر الإضافي للشهر ال

، ص ص 2008، دار هومة ، الطبعة الثالثة ، الجزائر نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني ،–1
.77ص المرجع السابق ،، میرة ن ولید نقلا ع، 129، 128
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منه 793وبالرجوع إلى الشریعة العامة وهو القانون المدني الجزائري فقد نصت المادة 
قوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین لا تنتقل الملكیة والح( على أنه 

بالأخص ینص علیها القانون و ر إلا إذا روعیت الإجراءات التيالمتعاقدین أم في حق الغی
: )1(، وهذا ما أقرته المحكمة العلیا ) القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

.حیث أن عملیة الشهر العقاري هي وحدها التي تستطیع نقل الملكیة 
ون المدني أن القانمن 793من المقرر قانونا بالمادة : الذي جاء فیه كذلك القرار 
لما كان الثابت ، في قضیة الأخرى لا تنتقل إلا بالشهر ، و الحقوق العینیةالملكیة العقاریة و 

هار ستظمجرد اطعة المتنازع من أجلها لالحال ، أن قضاة الموضوع لما قضوا بإخلاء الق
تحل محل المدعى علیهم في الطعن بمداولة المجلس الشعبي البلدي بحجة أن هذه المداولة

عقد الملكیة إلى حین تسویة الوضعیة إداریا قد خالفوا القانون ، مادام أن مداولة المجلس 
793الشعبي البلدي لم یتم تجسیدها بعقد بیع مشهر في مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة 

من بالتالي لا تكفي وحدها للمطالبة بإخلاء القطعة الأرضیة المتنازع من القانون المدني و 
.)2(أجلها 

على الإجراءات الخاضعة لرسم )3(من قانون التسجیل 1-353كما نصت المادة 
:الإشهار العقاري و حددتها في ما یلي 

بحق ملكیة تصریحأو تكوین أو نقلالقرارات القضائیة المتضمنة العقود و ) 01
...عقاریة أو غیرها من الوثائق الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التشریع المعمول به 

ملكیة حقلوتصریح هي الفقرة التي تدخل ضمنها الشهادة التوثیقیة باعتبارها نقل و 
.عقاریة 

.86ص 21/10/1990المؤرخ في 68467، العدد الأول ، قرار رقم 1992لسنة المجلة القضائیة–1
.81، ص 28/10/1998المؤرخ بتاریخ 182360، العدد الأول ، قرار رقم 1999لسنة المجلة القضائیة –2
من قانون المالیة 10عدلت بموجب المادة و 1980من قانون المالیة لسنة55محدثة بموجب المادة 1-353المادة –3

.2004لسنة 
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أما الرسم الإشهار المطبق علي الشهادة التوثیقیة والذي یودع لدى المحافظة العقاریة 
عن طریق شیك یحصل من حساب المكتب المفتوح باسم الموثق لدى الخزینة العامة ، فهو 

.)1(من قانون التسجیل 2- 353من المادة 4دج  وفق الفقرة 1.000رسم ثابت قدره 

76/63من المرسوم 99الشهادة التوثیقیة فقد نصت المادة أما بالنسبة لآجال شهر 
:على أن آجال إكمال الإجراء تحدد كما یلي 

إلى الالتماسلذي قدم الموثقة ، شهران إبتداءا من الیوم اللشهاداتبالنسبة ) 1
.یرجع هذا الأجل إلى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن بالخارج الموثق ، و 

م.قمن 10بموجب المادة عدلتالتيقانون التسجیل و في4- 353مادة الثم أحدث
حیث نصت علىو عقوبات تخلفها ، شهر الشهادة التوثیقیةآجالحددت و 2004لسنة 

المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم یدفع المحررون الذین لم یودعوا في الآجال ، العقود ( 
أعلاه شخصیا ، غرامة مبلغها بألف 2-353الخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادةو 

بغض النظر عن المسؤولیة التي یتعرضون لها على الصعید ) دج1.000(دینار 
القانوني

:تحدد آجال إتمام الإجراءات كالتالي 

أشهر إبتداءا من تاریخ ) 03(بالنسبة لشهادات نقل الملكیة بعد الوفاة ، ثلاثة ) 1
ن أحد المعنیین مقیما في أشهر ، إذا كا) 05(إلى خمسة تحریر العقد ، یمدد الأجل 

الخارج 

و 1990م .من ق8و معدلة بموجب المواد 1980من قانون المالیة لسنة 55محدثة بموجب المادة 2-353المادة –1
.1999م .ق30و المادة 1998م لسنة .من ق24و 1997م لسنة .من ق80
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یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین للحقوق العینیة ، إذا طلب من المحرر 
....  أشهر من الوفاة ) 06(تحریر العقد بعد ستة 

بالإشهار في محافظتین عقاریتین أو أكثر تمدد الآجال أما في حالة وجوب القیام 
یوما كاملة ، بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن   ) 15(المذكورة أعلاه إلى خمسة 

)الأولى

تجدر الإشارة إلى رسوم شهر الشهادة التوثیقیة ، بعد الإشارة إلى رسوم تسجیل و 
7الشهادة التوثیقیة ، حیث حددت الفقرة یر تحر هذا لمعرفة جمیع الرسوم المتعلقة بالتوثیق و 

التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم و ، من ملحق التعریفة الرسمیة لأتعاب الموثق 
نص على الشهادات المحدد لأتعاب الموثق ، و 2008ت أو 3المؤرخ في 08/243

:كما یلي التوثیقیة التي تثبت نقل العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة عند الوفاة 

%1دج ، یقبض رسم قدره 500.000من دینار واحد إلى 

%0.25مازاد على ذلك ، یقبض رسم قدره 

.هي قیمة العقارات محل التركة التي یصرح بها الورثة للموثق و 

بحیث لا )حبس(ا موقوفحال كون العقار محل التركة أنه فيلىتجدر الإشارة عو 
من 03وفق المادة أوجه التصرف من طرف الموقوف لهمیجوز التصرف فیه بجمیع 

الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه ( )1(المتعلق بالأوقاف 91/10القانون رقم 
)....التأبید

في المؤرخة21عدد الجریدة الرسمیة ،یتعلق بالأوقاف1991أبریل سنة 27مؤرخ في 10-91القانون رقم - 1
.م 07/05/1991
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حیث أن المحبس لهم في حالة الوقف الخاص باعتبارهم ورثة المیت وعقبه من الذكور 
دون حق الملكیة والتصرف ، لكن في هذه والاستغلالالانتفاعوالإناث لا یملكون سوى حق 

تصرف ینقل ملكیة التركة العقاریة باعتبارهاالحالة ، هل یمكن إعتبار الشهادة التوثیقیة 
تصرف في العقار المحبس ؟ 

افظون العقاریون عن متنع المححیث ا، هذا ما أثار إشكالیة لدى المحافظات العقاریة 
2فقرة 06التوثیقیة التي تتعلق بعقار موقوف وقف خاص بمفهوم المادة إشهار الشهادات

عتبارها نقل ملكیة عقار موقوف ، ما خلق لاالمتعلق بالأوقاف ، وهذا91/10انون من الق
سیما بیع حق لاالانتفاععملیة إثبات حقهم في مشاكل عدیدة للموقوف علیهم أثناء قیامهم ب

.من قانون الأوقاف 19الإنتفاع وفق المادة 
) للأملاك الوطنیة ، وزارة المالیةالمدیریة العامة (الإدارة المركزیة هذا ما أوجب تدخلو 

، والتي حلت الإشكالیة المطروحة 23/01/2001المؤرخة بتاریخ 90038كرة رقم بالمذ
وقف وقفا خاصا لیس أن حق الموقوف علیهم بالنسبة لعقارإلىالمسؤولین المعنیینوجهتو 

بالتالي فهو خاضع للإشهار العقاري ، ما یجعل مدى الحیاة و انتفاعحق ملكیة ، ولكن حق 
بشهادة نقل لیسثر تبیان هویة الموقوف لهم فقط و هذه الحالة لها أالشهادة التوثیقیة في 

حافظین العقاریینمالبتوجیهالمدراء الولائیین للحفظ العقاري علیه تم إلزام یة ، و ملكیة عقار 
.إشهار مثل هذه الشهادات التوثیقیة عن الامتناعإلى عدم 

التي و LSPالتساهمیة عیةالاجتماكما تجدر الإشارة في نفس السیاق حول السكنات 
السكنات التي استفادت من دعم كلو LPAأصبحت الآن تسمى بالسكن الترقوي المدعم 

التي هي معنیة بشرط عدم قابلیة التنازل من طرف المستفید لمدة خمس سنوات الدولة ، و 
هذا یعني، و 2012من قانون المالیة لسنة 57تحسب من تاریخ عقود التنازل وفق المادة 

منذ تاریخ سنوات 05مدةأن المستفیدین لا یملكون التصرف في هذه السكنات بشرط مرور
حرر یتضمن تصرف فیها لا یشهر ، وقد نصت نفس كل عقد ی، و تحریر عقود الملكیة 

هذا ما یعني إمكانیة إشهار الشهادة إنتقال الملكیة بسبب الوفاة ، و ستثناء وهوالمادة على ا
.التوثیقیة المتعلقة بهذه السكنات 
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آلیات قسمة التركات العقاریةالفصل الثاني               

الفصل الثاني 
العقاریةةقسمة التركآلیات

المال الشائع استغلالإن تعدد الملاك على الشیوع یؤدي إلى خلق صعوبات في شأن 
قد وضع المشرع جمیعا ، و باتفاقهمالتصرف فیه ، حیث یتطلب في الأصل أن یتم ذلك و 

الشیوع في على الشركاء استقلالالجزائري تنظیما قانونیا للملكیة الشائعة ، ینبني على عدم  
إلى جانب ذلك فإن مال الشائع والتصرف فیه ، و حدد فیه أحكام إرادة الملكیتهم للمال ، و 

صل الذي عتباره وضعا یخالف الأاجة عن الشیوع قد دعت المشرع إلى الناتالاستغلالقیود 
بغیر قیود على ملكیته ، لذلك فإنه ینظر إلیه كوضع مؤقتاستئثارهیقوم على وحدة المالك و 

.)1(لا یدوم ، بل یتحول إلى ملكیة مفرزة ، حیث یتم ذلك غالبا عن طریق القسمة 

القانون لإنهاء حالة الشیوع وإفراز نصیب كل مالك هنص علیإجراءالقسمة هيو 
.فرزها عن باقي الحصصعیین حصته الشائعة التي یملكها و تو 

ع للقسمة ، حیث ترك المشر القوانین الأخرى تعریف قانون الجزائري و لم یرد في الو 
عملیة تحدید حق ملكیة مشاع : یمكن تعریفها بأنها الجزائري ذلك لفقهاء القانون وشراحه و 

.)2(نطاقه المادي بین نطاقه المعنوي أو الحسابي و بغیة إیجاد التطابق

حصص الشائعة ، یعني إفراز القسمة هي تعیین ال: عرفتها مجلة الأحكام العدلیة و 
. )3(الكیل ها من بعض بمقیاس ما ، كالذراع والوزن و عضبالحصص 

2004الحقوق العینیة المتفرعة عنه ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، محمد عبد الرحمان ، حق الملكیة و أحمد شوقي –1
.70، ص 

.220توفیق حسین فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الدار الجامعیة ، دون سنة النشر ، ص -2
عبد المجید رحابي ، أحكام قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجیستر تخصص قانون -3

.21، ص 2009، كلیة الحقوق،جامعة باتنة،عقاري
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المنافعقسمة القانون المدني الجزائري إلى ها حسب یمكننا تقسیموللقسمة آلیات وأنواع 
قسمتها الحصص و بفرزقضائیة سواء القسمة الو ) رضائیة ( والقسمة الودیة ) المهایأة ( 

.)قسمة التصفیة( وقسمة ثمنه بالمزاد العلني العقار المشاع بیعأو)القسمة العینیة(عینا

لتبیان آلیات قسمة التركات وعلى ضوء هذا التقدیم إرتئینا تقسیم عناصر هذا الفصل 
مطلبینعبرقسمة المهایأة إلى القسمة الودیة و إلى مبحثین حیث تطرقنا في الأولالعقاریة 

أما في )المهایأة(حق الإنتفاعقسمةالثاني حولو الودیة كعقد رضائيالقسمة الأول حول
في العینیةالقضائیةالقسمة،من خلال مطلبینالقسمة القضائیة فقد تناولناالمبحث الثاني 

.في الثاني التصفیة القضائیة بطریققسمةالو الأول 
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المهایأةقسمة و الودیةالقسمة : المبحث الأول 
ة طبیعاختلافرغم هذا ، و عنصر الرضا توفر قسمة المهایأة في و الودیةتتحد القسمة 

هذاو مؤقتة قسمةالمهایأة فهيقسمة حیث أن القسمة الرضائیة تكون نهائیة أما كل منهما ،
في كلتا القسمتین لا تتدخل ، و لكل منهماالمقررة في القانون المدني خصائصالحسب 

تماما حول اتفاقهمو نزاع بین الشركاء في الشیوع عدم نشوب لالعدالة في إجراءاتها ، وهذا 
التي تصبح فقط و انتفاعأو قسمة حق نهائیة أن تكون ودیة ، حیث یمكنطریقة القسمة 
القسمة التي یرونها اختیارشركاء لعلیها ، فل) 15(سنة ور خمسة عشرنهائیة بعد مر 
.م .من ق723المادة ت علیهنصحسب مااتفاقهماجتمعمناسبة لهم إذا 

.الودیة كعقد رضائي القسمة : المطلب الأول 
عقد القسمة الودیة عقد تسري علیه أحكام سائر العقود فإننا سنبین في هذا بما أن

وقیوده وبطلانه وإجراءات تسجیله وشهره ولنا إشارة بسیطة ونقضه المطلب تعریفه وشروطه 
.حد طرق القسمة الودیة للتركة العقاریة للجدول الوصفي للتقسیم باعتباره أ

.شروطها بیانو تعریف القسمة الودیة: الفرع الأول 
بالتراضي بین الشركاء ، یتفق اختیاریةهي قسمة الاتفاقیةالقسمة : تعریفها: أولا 

فیها الشركاء جمیعا على أن یأخذ كل منهم نصیبه من المال المشترك طبقا لما تراضوا علیه 
.)1(خلفائهم ن ثم فإنها تكون ملزمة للشركاء و مهي بمثابة عقد ، و و 

: شروطها: ثانیا 
قواعد كباقي العقود إلى أحكام و الرضائیة یخضع عقد القسمة ، الرضائیة-1

) الرضا، المحل، السبب ( المنصوص علیها في القانون المدنيشروط الو العقود و الالتزامات
القبول  الإیجاب و توفرعتباره عقد رضائي ، إذ أنه یجب ابیخضع إلى ركن الرضا حیث

في قسمة العقار تعبیرا خالیا من الإبهام ، فالعقد كقاعدة عامة إرادتهمف على اطر تعبیر الأو 
الإرادة قد یكون ضمنیا أو التعبیر عن م ، و .ق59لإرادتین طبقا للمادة ینعقد بمجرد توافق ا

.صریحا 

144، ص 2007محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة مصر ، –1
58



آلیات قسمة التركات العقاریةالفصل الثاني               

شتاعین جلیا من تصرفات الشركاء المحیث تتحقق القسمة الرضائیة الضمنیة كلما بدا لنا 
تصفیة المال المشاع بینهم ، فیتصرف أحد الشركاء في جزء مفرز إتجاه إرادتهم إلى قسمة و 

من المال الشائع یعادل حصته ، ثم ینهج نهجه سائر الشركاء ، كل منهم یتصرف في جزء 
ارتضوامن تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم فیستخلصمفرز یعادل حصته في المال الشائع ، 

.)1(قسمة المال الشائع فیما بینهم على الوجه الذي سبق له أن تصرف فیه 
یحهم بواسطة إتفاق القسمة الودیة ، وذلك بتصر اعتمادقد یكون التعبیر صریحا في و 

)2(هو الأصل ، أو التعهد بذلك شفاهة مكتوب بینهم و 

لإرادة یكون التعبیر عن ا( م في شروط العقد على .من ق60نصت المادة قدو 
ك في موقف لا یدع أي شباتخاذبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باللفظ و 

یجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص و . دلالته على مقصود صاحبه 
) یكون صریحاالقانون أو یتفق الطرفان على أن 

حمایة للعقار وما ترتب عنه من تصرفات القانونیة فرض المشرع :الشكلیة-2
الجزائري تحت طائلة البطلان إفراغ كافة التصرفات الواردة على العقار في قالب رسمي 

، حیث )3(طالما أن الشكلیة المتطلبة جاءت أصلا حمایة من مساوئ الرضائیة في العقود 
زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها ( م على .ق1مكرر324المادة نصت

تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة ،الرسمي ، یحب تحت طائلة البطلان إلى الشكل 
) ...في شكل رسمي....عقار أو حقوق عقاریة

، دار النهضة العربیة 8أحمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ، المجلد - 1
. 894، القاهرة ، دون سنة النشر ، ص 

مصادرها ، منشأة المعارف ،امها و حسن كیرة ، الموجز في أحكام القانون المدني ، الحقوق العینیة الأصلیة ، أحك–2
.202، ص 1995، 4سكندریة ، ط الإ
دوره في حمایة المعاملات العقاریة ، مجلة الموثق ، المجموعة الثانیة ، العدد نظام الشهر العیني و بطیمي ، حسین –3

.44، ص 2013الثاني ، 
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كل حق عیني كل حق للملكیة و ( التي تنص على 74-75من الأمر 15المادة و 
آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر ، إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة 

.)البطاقات العقاریة

یجعل تدخل الموثق إلزامیا بإعتباره الضابط العمومي المفوض من قبل السلطة ما هذا و 
سقرار هذا لان فیها الصبغة الرسمیة ، و الذي یحرر العقود التي یشترط القانو و العمومیة 

یق العقد ضمن أصول مكتب الموثق وتسجیله لدى حمایة حقوق الأطراف بتوثالمعاملات و 
المواریث التابعة لمدیریة الضرائب للولایة الواقع بدائرة قیة و مفتشیة التسجیل والطابع والبطا

البطاقة شهره بالمحافظة العقاریة موطن العقار حیث توجد مكتب التوثیق و اختصاصها
ي الموثق ملفا كاملا من الأطراف ، ووثائق تقنیة منها ریة الخاصة بالعقار ، هذا بعد تلقالعقا

عقاریة مع القسمة و رسم طوبوغرافي یحدد سطح الملكیة المخطط موقع الأمكنة و مشروع : 
التي یتم إعدادها من طرف خبیر عقاري معتمد حسب الأمروضع معالم لحدودها ، و 

310-95المرسوم التنفیذي رقمو ) 1(المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 95-08
.قرار التجزئة و ،)2(المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 

الذي جاء فیهالغرفة العقاریة و هذا ما قررته المحكمة العلیا في قرارها الصادر عنو 
تفرغ وجوبا القسمة الودیة المنصبة على نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة في الشكل ( 

)3() الرسمي 

20عدد جریدة الرسمیة ، الالمتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 15/02/1995المؤرخ في 08-95الأمر رقم - 1
.16/04/1995في المؤرخة

یل في قوائم الخبراء القضائیین المحدد لشروط التسج10/10/1995المؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم - 2
.م 14/10/1995في المؤرخة60عدد م جریدة الرسمیةتحدید حققوهم وواجباتهوكیفیاته و 

.261ص 16/07/2008بتاریخ 462587، العدد الثاني ، ملف رقم 2008لسنة المجلة القضائیة–3
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لا یمكن إثبات القسمة الودیة المنصبة على عقار : كذلك القرار الذي جاء في مبدأه و 
.)1(إلا بموجب عقد رسمي 

یجب إفراغه في قالب بلأن عقد القسمة الرضائیة العرفي لا یعتد به تماما حیث
793ذلك لتعلقه بملكیة عقار حیث نصت المادة و إشهاره لدى المحافظة العقاریة و رسمي 

الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء ذلك بین لا تنتقل الملكیة و ( من القانون المدني 
المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون و بالأخص 

)القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

القضاء بالمصادقة على قسمة (أیضا حیث قضت بأنته المحكمة العلیا هذا ما قرر و 
ودیة تمت بعقد عرفي قضاء مخالف للقانون ، مادام أن نقل ملكیة أي عقار یجب أن یكون 

)2()في الشكل الرسمي 

ص فیها الإجراءات المنصو ىتراعلم كذلك القرار الذي قضى بأن القسمة الودیة التي و 
شهرها ، تعتبر قسمة مهایأة تخص الإنتفاع فقط مع بقاء ملكیة الملكیة العقاریة و علیها لنقل 

.)3(العقار على الشیوع 

إن القسمة الودیة التي ، م .ق723المادة شرط إجماع الشركاء على القسمة-3
.)4(شرعا ل بعض الورثة فهي باطلة قانونا و تتجاه

.211ص 12/09/2007بتاریخ 414655، العدد الأول ، ملف رقم 2008لسنة المجلة القضائیة–1
.273ص 24/04/2002بتاریخ 229161، الجزء الأول ، ملف رقم 2004لسنة المجلة القضائیة–2
.286ص 31/05/2000بتاریخ 198689، العدد الأول ، ملف رقم 2004لسنة المجلة القضائیة–3
.)غیر منشور ( 38816القضیةرقم1985دیسمبر 30المؤرخ فيالمحكمة العلیاقرار-4
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رضاهم تجسیدها و ائیة إجماع الشركاء على القسمة و حیث یشترط في عقد القسمة الرض
بها ، فالقسمة الرضائیة أو الإتفاقیة هي عقد یجب لإبرامه إجماع الشركاء فإن رفض أحدهم 

م المقسوم لهباعتبارهم، فالشركاء )1(إلى القسمة القضائیة الالتجاءمهما كان نصیبه تعین 
أصحاب الحق في المال الوكلاء ، فهؤلاء همأو من ینوب عنهم من الأولیاء والأوصیاء و 

ه إلا أنإن أبى أحدهم القضائیةأو طلب القسمةهؤلاء لهم الحق في قسمته تراضیاشائع ، و ال
ذلك شترط فیهم الأهلیة للتعاقد و تحیث )2(تشترط فیهم شروط لكي تكون القسمة صحیحة 

لنفاذ العقد حیث أن قسمة العقار بوجود قاصر بین الشركاء لا یمكن أن تكون إلا عن طریق 
في حالة وجود و ( ..التي تنص علىو 2فقرة ج.أ.ق181لأحكام المادة القضاء طبقا
التركات بهذا إذا تعلق الأمر )یجب أن تكون القسمة عن طریق القضاءالورثةقاصر بین 

طرف فیمكن إبرام عقد القسمة الودیة من كانت القسمة واقعة على غیر تركةأما إذا 
أحكام الولایة على أموال القاصر التي تستوجب دائما تطبق ولي أو وصي أو مقدم القاصر و 

التي تنص على ج.أ.ق88في حالات التصرف الإذن القضائي المسبق طبقا لأحكام المادة 
إجراء رهنه و بیع العقار وقسمته و : التصرفات التالیة علیه أن یستأذن القاضي في و .(.أنه 

) ..المصالحة
، فهذه الإجراءات أو رئیس قسم شؤون الأسرة المقصود بالقاضي هو رئیس المحكمة و 

مخالفتها تجعلها قابلة للإبطال خلال مدة القسمة صحیحة منتجة لآثارها ، و تجعل من
ا أن إشراف العدالة على كمالخمس سنوات تسري منذ تاریخ زوال سبب نقص الأهلیة ، 

وب ذلك في رغم عدم وجو یضمن عدم الإجحاف في حق القاصر الإطلاع علیها القسمة و 
).3(على ذلك ستقراالقانون إلى أن الإجتهاد القضائي 

القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا و مجلس القسمة بین الشریعة الإسلامیة و أحمد خالدي ،-1
.55، ص 2008الدولة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر 

القانون المدني ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة كام القسمة بین الفقه الإسلامي و الرحمان الضویني ، أحمحمد عبد -2
.187ص 2001الأولى ، الإسكندریة ، 

.121ص 22/12/1992بتاریخ 84551، العدد الأول ، ملف رقم 1995لسنة المجلة القضائیة–3
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ن یراعي في الإذن حالة الضرورة على القاضي أ( ج.أ.قمن 89تنص المادة و 
زامیة الرقابة لإ ، وهذا من باب التشدید و ) أن یتم بیع العقار بالمزاد العلنيوالمصلحة ، و 

.أموال القاصر القضائیة على التصرفات الواردة على 

الإجراءات التي مراعاةأما إذا كان أحد الشركاء ناقص أو عدیم الأهلیة فهنا یجب 
فإذا كان بینهم من هو ناقص ، ...( .م .ق723یفرضها القانون لما نصت علیه المادة 

المنصوص الإجراءات المقصودة هي ، و ) وجبت مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون
، حیث یقوم ....التقدیم قانون الأسرة والتي تخص أحكام الحجر والمفقود والغائب و علیها في 

المقدم الذي تعینه المحكمة مقام الوصي في حالة عدم وجود الولي أو الوصي في إبرام عقد 
التأكد من أن القسمة عادلة ضمان لحقوق ناقص الأهلیة لقسمة بعد موافقة القاضي علیها و ا

عقار في حال النیابة غائب أو المفقود ، حسب حالات القسمة الرضائیة للأو فاقدها أو ال
التي تخضع كلها للرقابة القضائیة حیث أن المقدم لا یعین إلا بحكم الحجر وفق الشرعیة ، و 

هذا عن نفسه أو تعیین محامي لذلك ، و أ ، مع تمكین المحجور علیه للدفاع .ق103المادة 
: الذي جاء في مبدأه لصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة و رارها اأقرته المحكمة العلیا في ق

) 1(یجب على القاضي قانونا ، تعیین محامي للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر علیه 

أ ، كما أن تصرف المقدم في أموال المفقود لا یكون .من ق105هذا تطبیقا للمادة و 
هذا ما یكرس الحمایة القانونیة لهذه و ) 2(صحیحا إلا إذا كان مبنیا على حكم قضائي بموته 

.الشرعیة الفئة من الأشخاص من خلال بسط الرقابة القضائیة على أحكام النیابة 

.331ص 13/07/2005بتاریخ 336017، العدد الأول ، ملف رقم 2005لسنة المجلة القضائیة–1
.127ص 24/12/2008بتاریخ 435190، العدد الثاني ، ملف رقم 2009لسنة المجلة القضائیة–2
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حیث یصرف القانون المتقاسمین إلى : عدم إلحاق القسمة الضرر بالمتقاسمین-4
قسمة التصفیة بالبیع بالمزاد العلني ، إذا كانت القسمة ترتب نقص كبیرا في قیمة المال 

هذا یكون العقار غیر قابل للقسمة و القسمة العینیة بأناستحالةالمراد قسمته ، أو في حالة 
القسمة عینا ، أو كان من إذا تعذرت( من القانون المدني 728ما یستفاد من نص المادة 

) ..سمته ، بیع هذا المال بالمزادشأنها إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد ق

العقد لما له من مسؤولیة مدنیة أخرى یتحقق منها الموثق محرر كل هذه الشروط و 
جزائیة على أعماله ، حیث یتوجب علیه تحریر عقد قسمة رضائیة صحیح وقانوني حمایة و 

المتضمن تنظیم 02-06من القانون 12لحقوق الأطراف المتعاقدة ، حیث تنص المادة 
أن یقدم نصائحه یتأكد من صحة العقود الموثقة ، و یجب على الموثق أن ( مهنة الموثق 

).  تضمن تنفیذهامع القوانین التي تسري علیها و ماتفاقاتهانسجامإلى الأطراف ، قصد 

اتخاذنتیجة محددة أثناء ترسیم العقد و الموثق بتحقیق التزامیترتب على ذلك ، و 
دم مخالفته عمة الإتفاق مع النظام القانوني و إجراءاته المتطلبة قانونا ، فهو یلتزم بصحة موائ

) الأهلیة، المحل، السبب ( وافر الشروط الموضوعیة التحري في مدى ت، كما یلتزم بالبحث و 
الرسوم المختلفة الواجبة یلتزم أیضا بحساب مصاریف العقد و كذا الشروط الشكلیة ، كما و 

قانونا الإجراءات الواجبةاتخاذالعقد وكتابته و بتحریرأخیرا فهو یلتزم كذلك و قانونا لتحصیلها 
مستخرجات من ذلك ثم تمكین الأطراف بنسخ و في ذلك العقد من تسجیل وإشهار وإعلان 

أو المحرر الذي یقوم به المهني بصفة عامة فإن مبدأ الإلتزام بفعالیة العقد و ، )1(العقد 
.)2(القانوني ینبغي أن یكون منتجا لجمیع آثاره القانونیة

.347، ص 2014، جلة المفكر ، العدد الحادي عشر مالطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق المدنیة ، بلحلو ، نسیم–1
الدراسات لجزائري ، مجلة الواحات للبحوث و سقاش ، المسؤولیة المهنیة للمهنیین القانونیین المحضر القضائي اساسي –2

.214، ص 2010العدد التاسع ، 
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إذا كانت قیمة العقار%2بـــتقدرتوثیق ، رسوم القسمة عقد یحصل الموثق علىو 
من ملحق 53وفقا للفقرة ، هذا %1ما زاد على ذلك دج و 500.000من دینار واحد إلى 

. )1(08/243التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم التعریفة الرسمیة لأتعاب الموثق

.نقض عقد القسمة وبطلانه وقیوده : الفرع الثاني 

:نقض عقد القسمة للغبن : أولا 

إذا كان إتفاق القسمة في الأصل یخضع لأحكام القواعد العامة للعقود بإعتباره عقد 
الطعن الفسخ و وعیوب الرضا و حیث قواعد الأهلیة كل إتفاق من رضائي ، فشأنه شأن 

غیر أن المشرع یخرج على هذا الأصل فیخضع لأحكام خاصة في ، بالدعوى غیر مباشرة 
یزید على ضها إذا أثبت أحد المتقاسمین أنه قد لحقه منها غبنجیز نقشأن الغبن بحیث ی

جوز لكن یك خلال السنة التالیة للقسمة و إذا رفعت الدعوى بذلوقت القسمة1/5الخمس 
یمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما للمدعي علیه أن یوقف سیرها و 

، لذلك قضت )2(من القانون المدني الجزائري 732نقص من حصته وفقا لأحكام المادة 
المحكمة العلیا بأنه إذا قسمت الملكیة الشائعة بالتراضي بین الشركاء فلا یجوز الرجوع فیها 

، ذلك أن القسمة 1/5أثبت أحد المتقاسمین أنه لحقه غبن یزید على الخمس ، إلا إذا 
فإن قضاة الموضوع بقضائهم 1978المؤكدة خلال 1963الواقعة بین الأطراف خلال سنة 

قد طبقوا القانون تطبیقا بة یكونون على ماهم علیه حالیا من حقوق مكتسببقاء الأطراف 
.)3(لطعن ستوجب رفض اامتى كان ذلك صحیحا و 

المؤرخة45عدد جریدة الرسمیةالالمتعلق بأتعاب الموثق 2008غشت 03المؤرخ في 243- 08مرسوم تنفیذي رقم -1
.م 06/08/2008في 

.58أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –2
مشار إلیه ، 14ص ، 43462ملف رقم 16/12/1987قرار مؤرخ في العدد الثالث1992لسنة المجلة القضائیة –3

.58، ص في نفس المرجع 
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لا إثارتها ، و یجب على أحد الأطراف كما أن مسألة إثارة الغبن لا تثار تلقائیا ، بل 
تمت في الشكل الرسمي كما سبق ة الرضائیة إلا إذا كانت صحیحة و یترتب الغبن في القسم

مسألة الإشارة إلیه لهذا قررت المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة ، بأن 
سبب عدل عنها طرف بمقبولة إلا كانت القسمة صحیحة و لا تكونالغبن لا تثار تلقائیا ، و 

.  )1(الغبن 

التي من القانون المدني و 795المادة أما فیما یخص الشفعة المنصوص علیها في
التي تثبت للشریك في الشیوع حق الشفعة إذا بیع 3حصرت من لهم الحق فیها لاسیما الفقرة 

حدا للشیوع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي ، فمن المقرر أن القسمة النهائیة تضع 
)2(شفعة بعد القسمة النهائیة بالنتیجة فإنه لا و 

لما كانت القسمة الإتفاقیة كما قدمنا ، عقدا تسري علیه و :بطلان عقد القسمة: ثانیا 
أحكام سائر العقود ، فإن وجوه الطعن فیها هي نفس وجوه الطعن في العقد فقد یطعن في 

بین الورثة قبل موت المورث اتفاقیةالقسمة الإتفاقیة بالبطلان المطلق ، كما إذا وقعت قسمة 
یجوز لكل ذي ة ، ومن ثم یكون العقد باطلا ، و بلی، فهذا العقد یكون تعاملا في تركة مستق

.مصلحة أن یطعن فیه بالبطلان 
لم كان أحد الشركاء قاصرا مثلا ، و قد یطعن في القسمة بالإبطال لنقص الأهلیة فإذاو 

تراع الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن جاز لهذا الشریك أن یطالب إبطال القسمة 
.وفقا للقواعد العامة 

كما یجوز الطعن في عقد القسمة بالبطلان إذا لم یحرر باللغة العربیة ، باعتبار أن 
. )3(یمثل السیادة الوطنیةاستعمالها، و تحریر العقد باللغة العربیة من النظام العام 

.249ص 11/07/2007بتاریخ 410107، العدد الثاني ، ملف رقم 2008لسنة المجلة القضائیة–1
.193ص 09/05/2007بتاریخ 402638، العدد الأول ، ملف رقم 2008لسنة المجلة القضائیة-2
03دد المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة ، الجریدة الرسمیة ع16/01/1991المؤرخ في 05- 91أنظر القانون –3

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق 02-06القانون من26، والمادة 16/01/1991المؤرخة في 
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ذو قرابة مع الموثق محرر العقد كما یمكن الطعن فیه بالبطلان إذا كان أحد الشركاء
المتضمن مهنة الموثق على عدم جواز تلقي 02-06من القانون 19حیث نصت المادة 

الموثق للعقود التي تكون لفائدة أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ، حتى الدرجة 
ره من تجمعهم به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن الرابعة ، أو احد أقاربه أو أصها

.الأخت ، كما لا یجوز لهم أن یكونوا شهودا في العقود التي یحررها ابن العم والأخ و 

في مثلاالشركاءفإذا وقعالإرادة ، من عیوبقد یطعن في القسمة بالإبطال لعیبو 
ة أو بأكثر الحقیققیمتها بأقل من ، فقدرتغلط جوهري في قیمة أحد أعیان الأموال الشائعة 

العین إذا قدرت بأكثر من قیمتها وقعت في نصیبه هذه جاز للشریك الذيمنها إلى حد كبیر 
أو للشركاء الآخرین إذا قدرت بأقل من قیمتها ، طلب إبطال القسمة الإتفاقیة للغلط ، كذلك 

.)1(یجوز طلب إبطال هذه القسمة للتدلیس أو للإكراه 

المرسوم مراعاةفیهتحریر عقد القسمة یجبإن:قیود تحریر عقد القسمة : ثالثا 
حدد كیفیات تحضیر عقود یالذي و )2(2015ینایر 15المؤرخ في 19-15التنفیذي رقم 

أو ، حیث أن القسمة الواقعة على عقارات واقعة في المحیط العمراني تسلیمهاالتعمیر و 
المبرمجة للتعمیر أو التعمیر المستقبلي أو الغیر قابلة للتعمیر وفق المخطط التوجیهي 

مخطط شغل و التسییر الحضريذي یعتبر أداة للتخطیط المجالي و التعمیر الللتهیئة و 
الاستفادةتخضع قبل قسمتها إلى ،) 3(البناءالأراضي و استخدامالأراضي الذي یحدد حقوق 

رف رئیس المجلس الشعبي من طتسلمالتي تعد و شهادة تقسیم و أو من رخصة التجزئة
.الحالة الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران حسب البلدي أو

899، 898أحمد عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكیة ، ص -1
جریدة التسلیمها حدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و ی2015ینایر سنة 15المؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -2

.م 12/02/2015الصادرة في 07عدد رسمیة 
المتضمن قانون التهیئة 1990نة دیسمبر س01المؤرخ في 29- 90قانون رقم من ال31و 19و 16المواد أنظر –3
.02/12/1990الصادرة ف52عدد التعمیر الجریدة الرسمیةو 
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-90القانون رقممن 57حیث تشترط المادة : حالة كون العقار قطعة أرض-01
رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة التعمیر المتضمن التهیئة و 29

إحدى القطع استعمالإلى قطعتین أو عدة قطع إذا كان یجب ملكیات مهما كان موقعها 
7مواد منحددت ال، و الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة لتشیید بنایة 

تسلیم رخصة التجزئة ، حیث كیفیات تحضیر و 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 32إلى 
مرفقا بنسخة من عقد الملكیة أو یتقدم صاحب الملكیة أو موكله بطلب رخصة التجزئة

القانون المدني أو بنسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنویة توكیل وفقب
كالشركات مشتملا على ملف محدد في نفس المرسوم على خمس نسخ یرسل إلى رئیس 

لیبلغ المعني بالقرار المتضمن رخصة التجزئة في غضون المختص المجلس الشعبي البلدي
ار رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري من ، ثم یتم إشهشهرین من تاریخ إیداع الطلب 

یلتزم الذيو ، طرف السلطة التي وافقت علیها خلال شهر من تاریخ تبلیغ صاحب الطلب 
لتسلم له شهادة قابلیة للاستغلالبإنجاز الأشغال المتعلقة بجعل الأراضي مجزأة قابلة 

ة الأشغال ، حیث أن التي تثبت مطابقطرف رئیس المجلس الشعبي البلدي و من الاستغلال
یجب أنالتيو الاستغلالبیع أو كراء الأراضي المجزأة لا یتم إلا بعد تسلیم شهادة قابلیة

هذا في حالة كان العقار عبارة عن قطعة أرضیة،تذكر مراجعها في العقد 

أما إذا كان العقار المزمع تقسیمه مبني فهنا تسلم : حالة كون العقار بنایة–2
19-15من المرسوم التنفیذي رقم 40إلى 33قد نصت علیها المواد من و تقسیم الشهادة 

، حیث تعتبر شهادة 29-90من القانون رقم 59، في إطار أحكام المادة السالف الذكر 
التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام ، حیث 

بطلب موجه إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي مرفق بملف على یتقدم المالك أو موكله 
.خمس نسخ یعده مكتب دراسات في الهندسة المعماریة أو في التعمیر 

68



آلیات قسمة التركات العقاریةالفصل الثاني               

طرف المهندس المعماري ومهندس مسح علیها منحیث تؤشر على وثائق مؤشر 
ي تحدد مدة التهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب و تبلغ شهادة التقسیم خلال الشالأراضي ، و 

.صلاحیتها بثلاث سنوات

یمكنهم) رخصة التجزئة أو شهادة التقسیم ( الأطراف لعقد التعمیر استلامبعد و 
عقد إیداع وثائق ( العقاري لدى المحافظة العقاریة إیداعها للإشهار إلى الموثق قصد اللجوء 
، حیث أن شهرها ینشأ بطاقات عقاریة كإجراء سابق لعقد القسمة الرضائیة )1() تجزئة

الملكیة مشاعة ، لحین شهر عقد القسمة الذي یحدد هویة بقاء معالجدیدة للوحدات العقاریة 
.مالك كل جزء مفرز 

أما إذا كان العقار المراد قسمته فلاحیا فقد جعل : حالة كون العقار فلاحیا–3
من طرف الموثقین المكلفین بتحریر وثائق احترامهاالمشرع الجزائري قیودا في القسمة یجب 

المحافظین العقاریین المكلفین حیة أو تحویل الملكیة العقاریة و عملیات تجزئة الأراضي الفلا
25-90رقم قانونالة العقار الفلاحیة من خلال بإشهار مثل هذه العقود ، حفاظا على وجه

الذي حدد شروط تجزئة 490-97رقم المرسوم التنفیذيو ، )2(التوجیه العقاري المتضمن
من قانون التوجیه العقاري تعریفا للأرض 4حیث أعطت المادة )3(الأراضي الفلاحیة 

رض تنتج بتدخل الإنسان سنویا أو خلال عدة أو ذات الوجهة الفلاحیة بأنها كل الفلاحیة أ
مباشرا أو بعد استهلاكسنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان أو یستهلك في الصناعة 

من نفس القانون الحمایة التامة للعقار الفلاحي ووجهته 55كرست المادة تحویله ، و 
:حیث نصت على أنهالفلاحیة 

.04ملحق رقم –1
في المؤرخة49عدد المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة1990نوفمبر 18المؤرخ في 25- 90رقم القانون- 2

18/11/1990.
جریدة الرسمیة الالمحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 20/12/1997المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم - 3

.20/12/1997في المؤرخة84عدد 
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ضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة تنجز المعاملات العقاریة التي تنصب على الأرا(
تغییر ؤدي إلى لا تقابلیة هذه الأراضي للإستثمار و یجب ألا تلحق هذه المعاملات ضررا بو 

مها مع مقاییس التوجیه لا تتسبب في تكوین أراضي قد تتعارض بحجوجهتها الفلاحیة و 
على بطلان جمیع المعاملات المخالفة لأحكام المادة 56نصت المادة و ..) برامجهالعقاري و 

رجعیة تتم ، كما جعل المرسوم المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة مساحات م55
اضي الفلاحیة التي یتم إعدادها تكون التجزئة وفق رخصة تقسیم الأر ، و التجزئة في حدودها

ة الأرض الفلاحیة كیفیة قسملمصالح الفلاحیة ، تبین قابلیة و تسلیمها من طرف مدیریة او 
ریاس المطلوبة دائما في حالة تغییالتي یعتمدها الموثق في إعداد عقد القسمة مع وثیقة القو 
كذلك ري معتمد وتؤشر لدى مدیریة مسح الأراضي و خبیر عقاالتي تعد من طرفلحدود و ا

.لدى المحكمة المختصة ، هذا بعد شهر رخصة التقسیم لدى المحافظة العقاریة 

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى نوع آخر من أنواع القسمة الودیة والتي تكون عن طریق 
و ما یلیها من 4فقرة 66الجدول الوصفي للتقسیم المنصوص علیه في المادة إعداد 

حیث یتم إعداد الجدول الوصفي من ) 1(المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63- 76المرسوم 
طرف جمیع المالكین أو الشركاء في العقار في عقد خاص یحرر من طرف الموثق بناءا 

الوثائق الضروریة وكذلك العقود و عقاري متضمن جدول وصفي للتقسیم على تقریر خبیر
في حالة ما إذا كان الدفتر العقاري البطاقة العقاریةخاصة منها الدفتر العقاري أو نسخة من 

عقد التأمین على البنایة طبقا للأمرحافظة العقاریة لتعدد الملاك ، و محفوظ لدى الم
الـتأمین ضد الكوارث الطبیعیة المتعلق بإلزامیة26/08/2003المؤرخ في 03-12

.والذي یشترط في جمیع المعاملات المنصبة على العقار ، ) 2(ا تعویض الضحایو 

الجریدة الرسمیة الصادرة في ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس سنة 25مؤرخ في 63-76مرسوم رقم - 1
.هـ المعدل و المتمم 1396ربیع الثاني عام 13

بتعویض الضحایا ، الـتأمین على الكوارث الطبیعیة و یتعلق بإلزامیة 2003سنة أوت26مؤرخ في 12-03الأمر رقم –2
.27/08/2003الصادرة بتاریخ 52عدد الجریدة الرسمیة
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صحة الوثائق المودعة لدیه ، یحرر الجدول الوصفي للتقسیم ثم بعد تحقق الموثق من 
الذي یحفظ لدى أصول عقود مكتبه في الشكل الرسمي لإمضاء الأطراف على أصل العقد

الطابع ، ثم تحرر نسخة للإشهار مرفقة بإجراء یسجل العقد لدى مفتشیة التسجیل و ثم 
وملخص)1(2007نوفمبر سنة 05الذي نص علیه القرار المؤرخ في و الإشهار العقاري 

التي تسلم إلى الموثق من طرف المدیریة الولائیة لمسح الأراضي بناء PR4BISSالمسح 
تكوین للإشهار الغرضعلى طلب منه مرفق بنسخة من الدفتر العقاري ، ثم تودع النسخة

حصص جدیدة بدفاتر عقاریة جدیدة مع إلغاء الدفتر العقاري القدیم ، ثم یقوم المالكون 
عقود هبة أو تنازل للحصص المكونة بعد القسمة إلى بعضهم البعض بحیث یتملك بتحریر

المشتركة مشاعة كل واحد منهم لحصة منفردة وفقا للجدول الوصفي مع بقاء ملكیة الأجزاء 
التي لا تكون محلا لدعوى القسمة طبقا للقرار و ،...السلالم و السطح و كالمدخل مثلا

.)2(14/11/2007بتاریخ الصادر عن المحكمة العلیا 

جدولي ي میدان إجراء الإشهار العقاري و یحدد نماذج المطبوعات المستعملة ف2007نوفمبر سنة 05قرار مؤرخ في –1
.م 30/03/2008الصادرة بتاریخ 17عدد الجریدة الرسمیةقید الرهن و تجدیده 

.253ص 14/11/2007بتاریخ 423458، العدد الثاني ، ملف رقم 2008لسنة المجلة القضائیة–2
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الودیةشهر عقد القسمة تسجیل و :الثالثالفرع 

سمي بعد تحریره في الشكل الر جمیع آثاره ، یتوجب عقد القسمة الرضائیة لكي یرتب
ریث التابع لها مكتب التوثیق وفق المواتسجیله لدى مفتشیة التسجیل والطابع والبطاقیة و 

العقاري إلى إحاطة الإشهارشهره لدى المحافظة العقاریة ، حیث یهدف ، و قانون التسجیل 
حقوق الن العقار علما بوقوعه القانوني و على الأخص المتعاملین في میداكافة الناس و 

.)1(التبعیة المثقلة به العقاریة العینیة الأصلیة و 

منه على وجوب تسجیل عقود الموثقین في 58حیث تنص المادة :التسجیل:أولا 
هذا تحت طائلة العقوبات التأدیبیة التي توقعها الغرفة و ل شهر واحد من تاریخ تحریرها ،أج

یحدد مبلغها بـ ،الموثقتكون على عاتقمالیة غرامةالموثق ، مع الجهویة التابع لها 
عن %3ثلاثین یوما أو تلجئة مالیة مقدرة بـ لتأخیر یتراوح ما بین یوم واحد و إذا كان ا10%

أن ذلك دون لإیداع قد تم بعد الیوم الأخیر و كل شهر أو جزء من شهر التأخیر ، إذا كان ا
تحریر العقد بعد ، حیث و %25الغرامة الجبائیة كحد أقصى یتعدى مجموع الإلزام المالي و 

یحرر الموثق ملخص للعقد على نسختین یرفق للعقود ،ترقیمه في سجلات الفهرس العام و 
تودع لدى مصلحة التسجیل و لعقود المودعة من طرف الموثقینكشف لد و العقأصلمع

، حیث تخضع القسمة لرسم نسبي الطابعو م التسجیلو رسحسابوبعد مراجعة العقود و 
طبقا %1.5تصاعدي یصفى على مبلغ الأصول الصافیة المقسمة بین الشركاء قدره 

دج 40ددة بمبلغ ضریبة الطابع المحإلى و ، من قانون التسجیل244و 20لأحكام المواد 
.للصفحة الواحدة 

، ص 2006العدد الثاني ، منظمة المحامین لناحیة سطیف،مجید خلفوني ، المحافظة العقاریة ، نشرة المحامي ،–1
17.
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قرر النظام القانوني للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري هیئة إداریة : الشهر:ثانیا 
.خاصة یتم على مستواها عملیات الإشهار العقاري یتمثل في المحافظة العقاریة 

المؤرخ في 75/74من الأمر 20أحدثت المحافظة العقاریة بموجب المادة 
تأسیس السجل العقاري ، التي تشیر متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال12/11/1975

یون مكلفون بمسك السجل العقاري إلى أنه تحدث محافظات عقاریة یسیرها محافظون عقار 
ذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید قة بالإشهار العقاري و إتمام الإجراءات المتعلو 

.)1(موجب هذا الأمر المؤسس ب

التي و المذكور أعلاه على الإشهار العقاري 74-75الأمرمن 14فقد نصت المادة 
: جعلت إلزامیة الشهر في مجموعة البطاقات العقاریة للعقود التالیة 

جمیع العقود الرسمیة المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة –1
العقاریة التي ستعد بعد تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة 

القرارات القضائیة اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسیس جمیع العقود و –2
یع الجاري به العمل هار العقاري بمقتضى التشر لمجموعة البطاقات العقاریة و الخاضعة للإش

.الإمتیازات وكذلك تسجیلات الرهون و 
المثبتة للتعدیلات التي تخص معدة من قبل مصلحة مسح الأراضي و المحاضر ال–5

.العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقاریة 
مسجل في مجموع للوضعیة القانونیة لعقار محدد و بصفة عامة ، كل التعدیلاتو –4

.البطاقات العقاریة 

. 17، ص السابقالمقال مجید خلفوني ، -1
73



آلیات قسمة التركات العقاریةالفصل الثاني               

كل الحقوق العینیة الأخرى متعلقة بعقار لا وجود لها بالنسبة للغیر إلا فحق الملكیة و 
نخلص مما سبق أن وظیفة و من تاریخ الإشهار في البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار ، 

:الشهر یمكن تجسیدها في الآتي 

.إعلام الغیر بالتصرفات الواردة على العقار –1
.دعم الإئتمان العقاري –2
.تسهیل تداول العقارات –3
.)1(ضمان سلامة التصرفات العقاریة –4

هذا یوضح مبدأ التخصیص في نظام الشهر العیني ، حیث تخصص لكل وحدة و 
ع التصرفات الواردة على العقار وكذلك عقاریة بطاقة عقاریة خاصة بها تسجل علیها جمی

بوتیة هذا لما لهذا النظام من قوة ثمالكه ، و واسمخصائص العقار وموقعه وطبیعته ومساحته 
.  مبدأ الشرعیة لخضوعه لمراقبة المحافظ العقاري مطلقة في مواجهة الغیر ، و 

یحسب على قیمة %1یقبض بمناسبة إشهار عقد القسمة رسم إشهار عقاري قدره و 
.العقارات المصرح بها في العقد العقار أو

قصد إتمام إجراء الإشهار في أجل ثلاثة ه عین على الموثق محرر العقد إیداعیتكما
) دج 1.000( أشهر من تاریخ تحریره تحت طائلة غرامة مالیة قدرها ألف دینار ) 03(

یدفعها الموثق شخصیا ، بغض النظر عن مسؤولیته القانونیة التي یتعرض لها ، طبقا للمواد 
.من قانون التسجیل 253-4، 253-2

.  121، ص ، المرجع السابقحمدي باشا عمرلیلى زروقي ، –1
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العقار یمثل وحدة مستقلة اكان هذم عقار موجود في منطقة ریفیة ، و في حالة تقسیو 
ثم قسم إلى قسمین ، یجب على المساح القیام بقیاس الوحدتین الجدیدتین ، لكون هذه 

المسحیة )1(قد غیرت حدود العقار ، ثم یطلب من إدارة المسح الأرقام) القسمة ( العملیة 
التي تخضع إلى التي یحررها خبیر عقاري معتمد و التي تبینها وثیقة القیاسالجدیدة و الحدود و 

.التأشیر من قبل مدیریة مسح الأراضي ثم المصادقة علیها من طرف القاضي

لا تنقل ملكیة الحصص المفرزة ، إلا أنه یشترط و تنشئالقسمة الرضائیة رغم أنها لا و 
ر ما إذا كان لا یزال فیها الشهر حتى یستطیع الغیر أن یعلم إذا أراد التعامل بشأن العقا

.)2(مملوكا على الشیوع ، أو تمت قسمته 

كلیة ،1عمي سعید ، القسمة الرضائیة في العقار ، مذكرة ماجیستر قانون عقاري ، جامعة الجزائر عبد الوهاب - 1
.  22، ص 2014الحقوق ،

. 80، ص المرجع السابقجمال بوشناقة ، –2
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) :المهایأة( حق الإنتفاعقسمة : المطلب الثاني 
الأصل أن یتم الاتفاق بین الشركاء على تنظیم كیفیة الانتفاع بالمال الشائع، ولاشك أن 

غیر أنه بالنظر إلى تعذر مثل للتوفیق بین مصالح جمیع الشركاء ،ذلك یعد الطریقة المثلى
هذا الاتفاق في حالات كثیرة فقد واجه المشرع هذا الفرض من خلال تقریره نظام قسمة المال 

.)1(الشائع قسمة مهایأة بهدف تنظیم الانتفاع بین الشركاء
تعریف قسمة المهایأة : الفرع الأول 

لا قسمة ملكیة فهي إتفاق مؤقت یراد به تنظیم الإنتفاع انتفاعهي قسمة قسمة المهایأة 
إنما تهدف فقط إلى ولا ترد على الملكیة ، و بالمال الشائع ، ومن ثم فلا ینتهي بها الشیوع 

تقسیم منافع العین الشائعة بین الشركاء أثناء قیام الشیوع ، بحیث یحصل كل شریك على 
.)2(حصتهقدر من منافعه یتناسب مع 

لیس على العین ذاتها ، فیستأثر كل منهم قسمة التي ترد على منفعة العین و هي الو 
یتسنى له من ثم أن یحوز مالا مفرزا ینفرد بإدارته حصته فیها ، و بجزء معین منها یعادل 

.)3(فیستعمله أو یستغله أو یؤجره لغیره 

وتتحقق قسمة المهایأة باتفاق جمیع الشركاء على اختصاص كل واحد منهم إما بمنافع 
الشيء لفترة زمنیة معینة تعادل حصته ، وهو مایعرف بقسمة المهایأة الزمانیة وإما بمنافع 

.)4(جزء مفرز محدد منه یوازي حصته ، وهو ما یعرف بقسمة المهایأة المكانیة 

الجزء ، 2004محمد حسن قاسم  ، موجز الحقوق العینیة الأصلیة ، حق الملكیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  ، -1
.118ص ،الأول

. 229أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص -2
.198، ص السابقمحمد عبد الرحمان الضویني ، المرجع-3
.344حسن كیرة ، المرجع السابق ، ص -4
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قسمة المهایأة المكانیة: الفرع الثاني 

یتفق الشركاء في قسمة ( همن القانون المدني الجزائري على أن733تنص المادة 
یساوي حصته في المال الشائع متنازلا المهایأة على أن یختص كل منهم بجزء مفرز 
، ولا یصح هذا الاتفاق لمدة تزید على لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء

خمس سنوات

فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید، كانت 
قبل انتهاء السنة الجاریة بثلاثة مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه 

.أشهر أنه لا یرغب في التجدید

إلى قسمة نهائیة ، مالم یتفق انقلبتإذا دامت قسمة المهایأة خمس عشرة سنة و 
)الشركاء عل غیر ذلك

وتتحقق قسمة المهایأة المكانیة عند ما یتفق جمیع الشركاء على أن یختص كل واحد 
منهم بمنفعة جزء مفرز یوازي حصته في المال الشائع ، لینتفع به خلال مدة معینة متنازلا 
لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، ولا یصح هذا الإتفاق لمدة تزید عن 

لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل إتفاق خمس سنوات ، فإذا
جدید كانت مدة قسمة المهایأة المكانیة سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه قبل 
انتهاء السنة الجاریة بثلاثة أشهر أنه لا یرغب في التجدید ، إنما یجوز بعد انقضاء خمس 

ر مستقل ، فإذا لم یوجد هذا الإتفاق أو لم تحدد مدة لقسمة سنوات تجدیدها باتفاق آخ
المهایأة في الأصل ، كانت المدة سنة تجدد تلقائیا سنة فسنة إلا إذا نبه أحد الشركاء على 
الباقین بعدم التجدید فتزول المهایأة ، ویجب أن یتم التنبیه قبل الثلاثة أشهر الأخیرة من 

.)1(السنة 

.231، 230، المرجع السابق ، ص أحمد خالدي –1
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ق الشركاء على قسمة نهائیة مالم یتفانقلبتة ،عشر سنهذه القسمة خمسإذا دامت و 
ن المال الشائع مدة خمس عشر سنة مفرزا مإذا حاز الشریك على الشیوع جزءا غیر ذلك ، و 

.)1(أن حیازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهایأة افترض

طویلة ، فتجدد من مدة إلى أخرى الذي یقع في العمل أن المهایأة المكانیة تدوم مدة و 
مهایأة مكانیة تدوم خمس عشرة سنة دون أن سنة أو أكثر ، و كثیرا ما تدوم خمس عشرة و 

الشائع  أحد في إنهائها ، لأكبر دلیل على أن هذه المهایأة هي خیر قسمة للمالیرغب 
، ما یجعلها أفضل قسمة للمال )2(إلى التعامل على أساسها اطمأنواارتاح إلیها الشركاء و 

.لطابع الهدوء ا واكتساءهادوامهالشائع من حیث خلوها من النزاع و 

لهذا لا تعد ، لى قسمة نهائیة بقوة القانونحول قسمة المهایأة في هذه الحالة إتوت
ذلك أن تقوم على اتفاق على قسمة مهایأة ،، وإن كانتالقسمة في هذه الحالة قسمة اتفاقیة

سنة في قسمة المهایأة یحولها إلى 15القانون هو الذي یرتب هذا الأثر بجعل الاستمرار 
، ویترتب على هذا أن الآثار التي تترتب والأحكام التي یقرها القانون بصدد قسمة نهائیة

)3(فلا یجوز نقض القسمة بسبب الغبن مثلاالاتفاقیة لا تسري في هذه الحالة ،القسمة 

181703تحت رقم 30/09/1998وقد قررت المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
ة وذلك بدوامها خمس عشر سنة بالحیازة الطویلة بتحول قسمة المهایأة إلى قسمة نهائی

للحصة التي تعود للمالك بموجب قسمة المهایأة التي تتحول إلى قسمة نهائیة بالشغل 
من 2فقرة 733والاستغلال دون أن یقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخرین طبقا للمادة 

.)4(القانون المدني 

.814الملكیة ، ص عبد الرزاق السنهوري ، حق –1
.817نفس المرجع ، ص –2
240توفیق حسن فرج ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، دون سنة النشر ، ص -3
.37ص 30/09/1998المؤرخ في 181703، العدد الثاني ، ملف رقم 1998المجلة القضائیة لسنة -4
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الذي قضى بأنه إذا دامت 32128تحت رقم 09/01/1984كذلك القرار المؤرخ في 
قسمة المهایأة للمال الشائع مدة خمس عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة مالم یتفق الشركاء 

)1(على غیر ذلك 

الزمانیةقسمة المهایأة : الفرع الثالث 

ةیجوز أن تكون قسمة المهایأ(انون المدني على أنه من الق734نص المادة ت
أیضا بأن یتفق الشركاء على أن یتناولوا الانتفاع بجمیع المال المشترك كل منهم لمدة 

الشركاء باتفاق، من نص المادة نجد أن قسمة المهایأة الزمانیة تكون ) تتناسب مع حصته
زء منهلیس جالاستغلال للشيء المشاع كله و الانتفاع والإدارة و على التناوب في 

ومن طرف كل شریك منفردا أو عن طریق شخص أجنبي بعقد إیجار أو عاریة بالمدة 
.التي تتوافق مع حصة كل مالك 

عة بین شریكین لأحدهما الثلثان فلو كانت هناك أرض زراعیة أو دار أو سیارة شائ
بالدار كلها ، فإنه یجوز أن یتفقا على أن یختص الأول بالأرض الزراعیة أو للآخر الثلث و 

.یستغلها وحده لمدة سنتین ثم یختص بها الآخر لمدة سنة وهكذا 

ومن ثم یجوز أن یتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في الانتفاع بالمال 
الشائع كما یشاءون ، بشرط ألا یؤدي هذا الإتفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشیوع مدة 

.هایأة الزمانیة بانتهاء مدتها تزید على خمس سنین ، وتنتهي الم

.71ص 09/01/1984المؤرخ في 32128، العدد الثاني ، ملف رقم 1990المجلة القضائیة لسنة -1
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ولا تنقلب المهایأة الزمانیة إلى قسمة نهائیة مهما طالت مدتها كما هو الحال في 
القسمة المكانیة فالمهایأة تقسم المال الشائع أجزاء مفرزة ، فهي كالقسمة النهائیة إلا في أنها 
قسمة منفعة لا ملك ، أما المهایأة الزمانیة فتبقي المال الشائع على حالته دون إفراز و إنما 

.)1(قسم زمن الإنتفاع به ، فهي لا تهیئ للقسمة النهائیة ومن ثم لا یمكن أن تنقلب إلیها ت

م      .ق735وتسري على قسمة المهایأة أحكام عقد الإیجار من خلال نص المادة 
لغیر ومن حیث أهلیة تخضع قسمة المهایأة من حیث جواز الاحتجاج بها على ا( 

طرق الإثبات لأحكام عقد الإیجار مادامت هذه الأحكام ، و التزاماتهمالمتقاسمین وحقوقهم و 
).تعارض مع طبیعة هذه القسمةتلا 

حیث تكیف قسمة المهایأة بأنها قسمة منفعة مكانیة أو زمانیة كما یمكن تكییفها بأنها 
إیجار ، ففي المهایأة المكانیة یتفق الشركاء على أن یختص كل واحد منهم بمنفعة جزء 
مفرز یوازي حصته في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقبل ذلك عن الانتفاع بباقي 

.الأجزاء 

وفي المهایأة الزمانیة یتناوب الشركاء على الانتفاع بالمال الشائع كله ، فیحصل 
الشریك في نوبته على نصیب باقي الشركاء في منفعة المال الشائع ، في المقابل حصول 

.نوبته على نصیبه هو في منفعة هذا المال شركائه كل في

ومن هذا یكون الشریك مؤجرا لحصته ومستأجر لحصص باقي الشركاء ، ولذلك لا 
)2(تخضع قسمة المهایأة لأحكام القسمة النهائیة وإنما لأحكام عقد الإیجار 

.820عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكیة ، ص -1
.234السابق ، ص أحمد خالدي ، المرجع–2
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كاء تهم ، بحیث یلتزم الشر التزاممتقاسمین واتطبق قواعد الإیجار فیما یتعلق بحقوق الو 
العین وفقا لما ضمان واستعمالو صیانةغیرها من تسلیم و جمیعا بالترمیمات الضروریة و 
الالتزاملا مجال لتطبیق أحكام انتهاء مدة المهایأة ، و ردها عند أعدت له ، والمحافظة علیها و 

.)1(بالوفاء بالأجرة لأنه یتعارض مع طبیعة هذه القسمة 

، ولا یكفي اتفاق أغلبیتهم وبالتالي یلزم اتفاق جمیع الشركاء على هذه القسمة
ویجب أن یكون كل شریك أهلا للتأجیر وقت الاتفاق باعتبار أن قسمة المهایأة من علیها، 

، فإذا كان أحد الشركاء غیر كامل الأهلیة ناب عنه ولیه أو وصیه أو القیم أعمال الإدارة
.)2(علیه وأجرى القسمة في حدود ما تخوله أعمال الإدارة

نیابة عن ناقص الأهلیة لمدة تزید ومن ثم لا یجوز للوصي أو القیم أن یعقد مهایأة
وإذا عقد المهایأة لمدة أطول انقضت المدة إلى . عن ثلاث سنوات إلا بترخیص من المحكمة

.)3(ثلاث سنوات

وهناك حالة خاصة من قسمة المهایأة متمیزة بأنها إجراء یسبق القسمة النهائیة ، فقد 
تبدأ إجراءات القسمة النهائیة للمال الشائع وتطول ، أو یتوقع أن تطول هذه الإجراءات  
فیقوم الشركاء بإبرام إتفاق فیما بینهم بقصد قسمة المال الشائع قسمة مهایأة مكانیة أو زمانیة 

.)4(أن تبقى هذه المهایأة نافذة إلى أن تتم القسمة النهائیة بشرط 

فإذا تعذر إتفاق الشركاء على قسمة المهایأة جاز لأحدهم أن یطلبها من المحكمة التي 
.تجري أمامها القسمة النهائیة 

.235نفس المرجع ، ص –1
، 2003الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، عبد الناصر توفیق العطار ، شرح أحكام حق الملكیة ،الطبعة -2

. 108ص 
.2، هامش 820عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكیة ، ص -3
.235أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص-4
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م من معارضة الشركاء الآخرین ، لرئیس القسم العقاري المختص أن یأمر بها بالرغو 
یمكن للشركاء أن یتفقوا أثناء ( من القانون المدني على أنه 736قد نصت المادة و 

تظل هذه القسمة م المال الشائع مهایأة بینهم ، و إجراءات القسمة النهائیة على أن یقس
سمة النهائیة نافذة حتى تتم الق

فإذا تعذر إتفاق الشركاء على قسمة المهایأة جاز للمحكمة أن تأمر بها إذا طلب 
).الأمر ذلكاقتضىإذا )1(بعد الإستعانةمنها ذلك أحد الشركاء

وعندما یستعین القاضي بالخبیر في إجراء هذه القسمة أي المهایأة ، فقد یكون نفس 
الخبیر الذي یستعین به في إجراء القسمة النهائیة ، وذلك قصد وضع حد للنزاع الذي یسبق 

.)2(القسمة النهائیة 
وسواء تمت هذه المهایأة بالاتفاق أو بأمر القاضي فإنها تختلف عن المهایأة العادیة 
في أنها لیست محددة بمدة معینة ، فهي تظل إلى أن تنتهي القسمة النهائیة ، ولذلك قد تبقى 

.)3(لمدة تزید على خمس سنوات 

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى إمكانیة قسمة حق الانتفاع دون قسمة الرقبة على أساس 
الحیازة وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ 

الحیازة تنتقل إلى الخلف العام ، على الصفة ( والذي جاء في مبدأه أن )4(15/03/2012
) .یمكن قسمة الانتفاع ، دون قسمة حق الرقبة التي كانت علیها ،

یقصد بالإستعانة هنا هو استعانة المحكمة بخبیر مثل ما و ، حیث لم ینص على من یستعان بهنص المادة هنا ناقص -1
إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهایأة ، جاز للقاضي الجزئي ( المصريمن القانون المدني849نصت علیه المادة 

) اقتضى الأمر ذلك إذا بخبیرد الإستعانة عإذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن یأمر بها ، ب
.235،236ص ، صالسابقأحمد خالدي ، المرجع -2
.236أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص–3
.201، ص 15/03/2012مؤرخ في 696304العدد الأول ، قرار رقم 2012القضائیة لسنة المجلة - 4
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الأمر كما تجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور القانون المدني الجزائري الصادر بموجب 
لم یكن هناك ما یشترط على الورثة سند ملكیة رسمي )1(26/09/1975المؤرخ في 75/58

)2(13/05/2009لقسمة محل التركة وهو توجه المحكمة العلیا أیضا في القرار المؤرخ في 

الذي جاء فیه أن عدم و )3(16/09/2010في )ش.أ(الصادر عن غرفة كذلك القرار
ي لا یحول دون قسمته على الورثة محل التركة ، على سند رسمتوفر العقار المشاع ، 

هذا ما یبین إمكانیة قسمة العقارات التي لیس لها سند على الورثة من خلال المادة و 
التي لا تشترط على من یرید الخروج من الشیوع توفر العقار محل و من القانون المدني 724

.على سند رسمي المراد قسمته و التركة 

المؤرخة78عدد جریدة رسمیة الالمتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم –1
.المعدل والمتمم 30/09/1975في 

.296، ص 13/05/2009مؤرخ في 490334العدد الثاني ، قرار رقم 2009لسنة المجلة القضائیة -2
.259، ص 16/09/2010مؤرخ في 561209العدد الثاني ، قرار رقم 2010لسنة المجلة القضائیة -3
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القسمة القضائیة : المبحث الثاني 

یترتب على القسمة أن یختص كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع یعادل حصته 
في هذا المال ، ففي أثناء الشیوع یكون للشریك حصة شائعة في المال الشائع كله ، فإذا ما 

ال یخلص له دون غیره من الشركاء من الموقعت القسمة تركز حق الشریك في جزء مفرز 
.)1(للقسمة هو الإفراز ومن هذا كان الأثر الجوهري

أو كان من شأنها إحداث نقص عیناإذا تعذرت القسمة ( م .ق728نصت المادة و 
).....بالمزادكبیر في قیمة المال المراد قسمته ، بیع المال 

شریك جزء تكون عینا حیث یعطى لكل أنفي القسمة الأصلأن هذا ما بین لنا و 
أولكن إذا كان هذا المال لا یقبل القسمة عینا إبتداءا مثل جرار مفرز من المال الشائع و 

.سیارة فإن القسمة تتم بطلب أحد الشركاء بیع المشاع 
ما إذا كان غیر قابل للقسمة أو قابلا بتداءكان المال الشائع عقارا لا یعرف اأما إذا 

نیة لى البدء بالقسمة العییحتاج إالأمرلها إلا بعد معاینة من طرف المحكمة أو الخبیر فإن 
.)2(قسمة العقار عینا استحالةفي حالة )یع بالمزاد العلنيالب(ثم القسمة عن طریق التصفیة 

.العینیة القضائیةالقسمة: المطلب الأول 
تعریف القسمة العینیة القضائیة وشروط رفع دعوى في هذا المطلب سنحاول تبیان

القسمة في الفرع الأول ثم نتطرق إلى إجراءات ومراحل سیر دعوى القسمة بدایة من رفع 
. الدعوى إلى غایة الحكم بإعطاء لكل شریك نصیبه المفرز وتنفیذ هذا الحكم 

.145أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –1
، ص 2004التوزیع ، الجزائر ، ریة الخاصة ، دار هومة للطباعة والنشر و ، حمایة الملكیة العقاحمدي باشا عمر-2

63.
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تعریف القسمة القضائیة العینیة و شروط رفع دعواها : الفرع الأول 
القسمة القضائیة هي التي تجري بواسطة القضاء ، فهي القسمة التي : تعریفها: أولا 

تجریها المحكمة بموجب حكم یصدر منها ، رغم معارضة بعض الشركاء في إجرائها ، بناء 
.)1() دعوى القسمة ( تسمى الشائع و ن أحد الشركاء في المالعلى دعوى ترفع م

على القسمة اتفاقهمحیث یلجأ الشركاء للقسمة القضائیة في حالة عدم إجماع 
سواء بینهم أو ناقصها أهلیة معدومنصبة ، أو لوجود في تحدید الألاختلافهمالرضائیة نظرا 

أو )7(مفقودأو )6(أو سفیه)5(أو ذي غفلة)4(أو معتوه)3(معدوم أهلیة أو )2(كان قاصرا 
.)9(أو حمل)8(غائب

الولي من القاضي في التصرف في أ على وجوب استئذان.ق88حیث تنص المادة 
) .إجراء المصالحة رهنه و ه و بیع العقار وقسمت( ل القاصر خاصة في أموا

، قسمة المال الشائع و أحكام دعوى الفرز و التجنیب ، الطبعة الثالثة ، دار محمود للنشر و البكريمحمد عزمي–1
.100، ص 1994التوزیع ، مصر 

سنة 19من القانون المدني بـ 40من المادة 2هو من لم یبلغ سن الرشد المدني و الذي حددته القفرة : القاصر –2
.فاقد التمییز هوالفاقد لعقله تماما ، و المجنون و هو الشخص: معدوم الأهلیة–3
مختلاً یشبه تصرف هجنون، فیكون تصرفمكالهعقلذهب یلا ففي عقلهباختلالهو الشخص المصاب: المعتوه –4

.العقلاء أحیاناً وتصرف المصابین بالجنون أحیاناً أخرى
.هو الشخص عدیم التجربة : ذي الغفلة –5
.الذي لا یحسن التصرف في المال لضعف عقله هو الشخص الضعیف الرأي ، وهو العاجز والأحمق ، و : فیه الس–6
المفقود هو الشخص الغائب الذي لا یعرف حیاته أو موته ولا یعتبر ( الجزائري الأسرةمن قانون 109تنص المادة –7

) .مفقودا إلا بحكم 
الغائب الذي منعته ظروف قاهرة عن الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة ( الجزائري الأسرةمن قانون 110تنص المادة –8

.) تسبب غیابه في ضرر الغیر یعتبر مفقودا شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و 
یوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ إبن واحد أو بنت واحدة إذا ( من قانون الأسرة الجزائري 173تنص المادة –9

الحمل یشارك الورثة أو یحجبهم حجب نقصان ، فإن كان یحجبهم حجب حرمان یوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن كان
) . تضع الحامل حملها 
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: العینیةالقضائیةشروط رفع دعوى القسمة: ثانیا 
ء تجهیز مستندات حیث یجب على الشركا، الوارث و هي صفة المالك و : الصفة-1

هذه المستندات الشائع المطلوب قسمته بینهم ، و التي تثبت ملكیتهم للمالدعوى القسمة ، و 
سمة كثیرة ومتعددة بحسب كل دعوى لكیتهم للمال محل القالتي یستطیع بها الشركاء إثبات م

.  )1(محل المال الشائع المطلوب قسمته و 
الملكیة بانتقالصفة المالك للتركة العقاریة المراد قسمتها أمام القضاء یجب إثباتها و 

هنا تختلف المحاكم الجزائریة في إثبات بوفاة المورث حقیقة أو حكما ، و العقاریة إلى الورثة
التي یعدها الموثق بطلب من بالفریضة فقط و في رفع الدعوىمن تقبلالصفة بحیث هناك 

الورثة تطبیقا لمبدأ أن الملكیة تنتقل بمجرد الوفاة مع إرفاق الدفتر العقاري أو نسخة من 
هناك في المقابل من تشترط یة المورث للعقار محل التركة ، و البطاقة العقاریة لإثبات ملك

، كما إلى الورثة في البطاقة العقاریةلتركة العقاریةاملكیة إنتقال الشهادة التوثیقیة لإثبات 
في شأنه مذكرة من رصدما وثیقیة ، وهذا في مبحث الشهادة التالاختلافبینا هذا سبق و 

أنه في ( جاء فیها و 689تحت رقم 12/02/1995بتاریخ المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
الورثة للقضاء اتجاهلمجال فإن سبقها شهادة توثیقیة في هذا احالة القسمة القضائیة دون أن ی

ذلك أن صدور حكم یعین الأنصبة بناء على الفریضة یغني عن الشهادة التوثیقیة ، و 
.) تقسیمها فیما بینهم نقل الملكیة للورثة و : آن واحد مهمتین فيم باالقاضي ق
حیث : على باقي الشركاءرفع الدعوى من طرف من یرید الخروج من الشیوع -2

فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع الدعوى على ( ...م على .ق724تنص المادة 
، وهذا مایكرس الحق في طلب القسمة لجمیع الشركاء  ...) باقي الشركاء أمام المحكمة

) . وارث أو شریك ( ویخول لهم استعماله أمام القضاء بعد توفر الشرط الأول وهو الصفة 

.429محمد عبد الرحمان الضویني ، المرجع السابق ، ص –1
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الذي جاء فیه و )1(07/12/1988هذا ما قررته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في و 
الشركاء في قسمة المال الشائع یلزم من یرید الخروج اختلافعلى أنه من المقرر قانونا أن 

أن تكون قسمة المال الشائع حصصا إن میع الشركاء و من الشیوع أن یرفع دعوى على ج
من المقرر قانونا إذا ( ، )2(19/04/1998كان یقبل القسمة عینا ، كذلك القرار المؤرخ في 

المال الشائع ، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى اقتسامالشركاء في اختلف
. )على باقي الشركاء 

كما یجوز لدائن الشریك أن یرفع دعوى القسمة باسم مدینه إذا توافرت شروط الدعوى 
غیر المباشرة ونشیر إلى أن مشتري جزء مفرز من العقار الشائع لا یصبح شریكا في كل

العقار ومن ثم لا یجوز له أن یرفع باسمه دعوى القسمة وإنما بوصفه دائنا له أن یرفع 
، ویمكن رفع دعوى مباشرةالغیر ریك البائع طبقا لأحكام الدعوى دعوى القسمة باسم الش

القسمة من قبل الخلف الخاص أو العام للشریك على الحصة الشائعة ، وإذا اتفق كل 
. )3(عریضة جماعیةفیكون ذلك في شكلى اللجوء للقسمة القضائیة الشركاء المشتاعین عل

یستفاد هذا و : في الخصامأو من یقوم مقامهمجمیع الشركاء دخولشرط -3
م .ق724الواردة في نص المادة ) باقي الشركاءأن یرفع الدعوى على (من عبارةالشرط 

عي حیث یجب رفع الدعوى ضد سائر الشركاء في الشیوع بصفتهم مدعى علیهم ضد المد
سخ من العریضة هذا من خلال تحریر ن، و الخروج من الشیوع أو دعوى القسمةدعوىرافع 

مرفوعة ضدهم عن طریق محضر قضائي تبلیغهم جمیعا بالدعوى العلى عدد الشركاء و 
مهنة المحضر تنظیم المتضمن 06/03انون رقم من الق12طبقا للمادة حیث یتولى

)...التنظیماتلانات التي تنص علیها القوانین و الإعتبلیغ العقود والسندات و (، )4(القضائي 
.26ص 07/12/1988المؤرخ في 47222، العدد الثاني ، ملف رقم 1990المجلة القضائیة لسنة –1
.17ص 19/04/1989المؤرخ في 81109، ملف رقم الأول، العدد 1991المجلة القضائیة لسنة -2
صص2010ة المفكر ، العدد السادس ، محمد عقوني ، الحق في طلب القسمة القضائیة للعقار الشائع ، مجل- 3

382 ،383.
عدد تنظیم مهنة المحضر القضائي ، الجریدة الرسمیة یتضمن2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 03- 06القانون رقم -4

.08/03/2006المؤرخة في14
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النوعي الاختصاصهنا یجب التمییز بین : رفع الدعوى أما الجهة المختصة-4
:الإقلیمي للمحاكم الاختصاصو 

نظر نزاع یدخل ضمن وهو یمثل صلاحیة الجهة القضائیة ل: النوعي الاختصاص
.ولایة القضاء 

قضي به المحكمة من تلقاء النوعي من النظام العام ، حیث تالاختصاصیعتبر و 
الدفع ( هو حق مخول للخصوم أیضا للدفع به نفسها وفي أي مرحلة كانت فیها الدعوى و 

. هذا قبل أي الدفع دفاع في الموضوع و ) الاختصاص النوعي بعدم 
المختص باعتبارهالنوعي في دعوى التركة إلى قسم شؤون الأسرة الاختصاصینعقد و 

.في نظر دعاوى التركة 
الاختصاصعلى )1(یة الإدار من قانون الإجراءات المدنیة و 32قد نصت علیه المادة و 

.الاختصاصالنوعي للمحاكم في باب 
الإقلیمي عموما بموطن المدعى الاختصاصیتحدد : الإقلیمي أو المحلي الاختصاص

.علیه أو آخر موطن له أو الموطن المختار 
لتي یقع فیها موطن المتوفى أمام المحكمة اجعل المشرع رفعهادعوى التركة وفي 

الإقلیمي لهذه المحكمة طبقا الاختصاصإن وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة حتى و 
.الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 498لأحكام المادة 

فإذا كان المال الشائع عقارا ، كانت المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة هي 
إ أو أحد أجزائه .م.إمن قانون 40المحكمة التي یقع في دائرتها العقار ، طبقا لأحكام المادة 

إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة ، ولیس من الازم في تحدید المحكمة المختصة إذا 
.)2(ا أن تكون هي المحكمة التي یقع في دائرتها أكبر الأجزاء قیمة كان العقار مجزء

عدد جریدة رسمیة الالإداریة متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال2008فبرایر 25المؤرخ في 09- 08القانون رقم -1
.م 23/04/2008في المؤرخة21

.70عبد الحمید رحابي ، المرجع السابق ، ص –2
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تحدید المعالم المتعلقة بالأملاك القسم العقاري في دعوى القسمة و یختص أیضاحیث
الإقلیمي إلى المحكمة الاختصاصإ ، و یؤول .م.إ.من ق511العقاریة طبقا لنص المادة 

إ .م.إ.ق518طبقا لنص المادة اختصاصهاالتي یوجد العقار محل دعوى القسمة في دائرة 

فهناك من ،بین المحاكم اختلاففیه و :الدعوىافتتاحعریضةشهرشرط - 5
تشرط في دعاوى القسمة شهر عریضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقاریة موطن العقار 

الذي یقدمه في أول جلسة ینادى وإثبات ذلك بوصل تقدمه المحافظة العقاریة إلى المحامي 
في ندة تلعدم إشهار العریضة مسرفض الدعوى شكلا الحكم بفیها على القضیة تحت طائلة 

:مواد التالیةالذلك إلى 
مع .....ترفع الدعوى أمام القسم العقاري ( إ على أنه.م.من ق إ519المادة -أ 

مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة 
) .على عقود تم شهرها

المتعلق بتأسیس 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 85المادة -ب 
إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو ( السجل العقاري على 

نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا 
متضمن إعداد الو 12/11/1975المؤرخ في 75/74مر من الأ14/4طبقا للمادة 

یتم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة و تأسیس السجل العقاري ،مسح الأراضي العام و 
.)من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

یجب إشهار عریضة رفع ( ... إ التي نصت على .م.من ق إ17كذلك المادة و -ج 
المحافظة العقاریة ، إذا تعلقت بعقار أو حق عیني عقاري مشهر طبقا الدعوى لدى

تقدیمها في أول جلسة ینادى فیها على القضیة ، تحت طائلة عدم القبول ون ، و للقان
.)شكلا ، مالم یثبت إیداعها للإشهار

وما ینطبق من هذه المواد على دعاوى القسمة هو التعدیل ، حیث أن دعوى القسمة 
.الملكیة العقاریة وحدودها وتنشأ لها حصصا جدیدة تعدل 
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وفي المقابل هناك محاكم لا تشترط شهر عریضة افتتاح دعوى القسمة حیث لا تعتبر 
إبطال أو تعدیل أو نقض أو إلغاء لحقوق قائمة على عقود دعوى القسمة متعلقة بفسخ أو 

.مشهرة ، وهذا أثار لبسا وتنافض وجب على المشرع تداركه 

لا جاء فیه أنه)1(14/07/2011في صدر قرار عن المحكمة العلیاالصدد في هذا و 
دعاوى الفسخ (ـــ تشهر العریضة المرفوعة أمام القسم العقاري في حالة عدم تعلق موضوعها ب

.)أو الإبطال أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها

إذا ( م .ق728حیث نصت المادة : أن لا تلحق القسمة ضررا بالشركاء-6
تعذرت القسمة عینا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته ، 

....) .بیع بالمزاد

الشركاء كما حمى طبیعة العقار حقوقكفلمن خلال نص المادة نجد أن المشرع قد 
إلا فالحل هو النوع الرابع قسمة مع بقاء قیمته الحقیقیة ، و قوامه المادي من حیث قابلیته للو 

.قسمة التصفیة بالمتعلقسنتطرق إلیها في المطلب الثاني القسمة التي 

العینیةالقضائیةدعوى القسمةمراحل سیر و إجراءات : الفرع الثاني 

تبدأ هذه الإجراءات بأن یقوم الشریك الذي یرید أن یخرج من : رفع الدعوى: أولا
الحضور أمام المحكمة حالة الشیوع برفع دعوى القسمة ، حیث یكلف باقي الشركاء ب

12مادة لأحكام الیجب إعلام باقي الشركاء بعریضة الدعوى التي تكون وفقا و المختصة 
ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة ، فإذا لم یكلف أحد بالحضور أمام المحكمة طبقا لما و 

.)2(ینص علیه القانون فلا یكون الحكم الصادر في الدعوى حجة علیه 

.179، ص 14/07/2011مؤرخ في 659801ملف رقم ،، العدد الأول 2012لسنة المجلة القضائیة–1
.95أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –2
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ترفع الدعوى أمام ( أنهإ نجدها تنص على.م.من ق إ14بالرجوع إلى أحكام المادة و 
مؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو المحكمة بعریضة مكتوبة ، موقعة و 

)وكیله أو محامیه ، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف
إ على البیانات الجوهریة التي یجب أن تتضمنها عریضة .م.من ق إ15نصت المادة و 
:هي و عوى تحت طائلة عدم القبول شكلاالدافتتاح
.الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -
.موطنه م ولقب المدعي و إس-
.ن له موطن معلوم ، فآخر موطن له موطن المدعى علیه ، فإن لم یكإسم ولقب و -
صفة ممثله الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ، ومقره الإجتماعي و -

.القانوني أو الإتفاقي 
.الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى والطلبات و عرضا موجزا للوقائع -
.الإشارة عند الإقتضاء ، إلى المستندات المؤیدة للدعوى -

26بموجب المادة وفق آخر تعدیل لهتسدید رسم التسجیل القضائيثم بعد إیداعها و 
قانون التسجیلمن213المادة والتي عدلت)1(2015لسنة التكمیلي قانون المالیة من

بخصوص دج450أمام المحاكم وعلیه أصبح رسم التسجیل القضائي %50وأضافت 
، مقابل وصل دج بخصوص دعاوى القضایا العقاریة 1500دعاوى الأحوال الشخصیة و 

.جمیع أطراف الخصومةللمدعي قصد تبلیغها إلىالعریضة وتسلمالقضیة جدولتثم 

لم یقوموا بإدخالهم ، كانت في الخصام و فإذا كان على الشركاء واجب إدخال الدائنین
ء إلى حالة الشیوع بالنسبة لهم القسمة غیر نافذة في حق هؤلاء الدائنین بحیث یعود الشي

.)2(یكون لهم حق طلب القسمة من جدید و 

الجریدة الرسمیة عدد 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23/07/2016المؤرخ في 15/01الأمر رقم –1
.23/07/2016مؤرخة في 40

.100أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –2
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لم یكن من الواجب على الشركاء إدخاله فیها طبقا ا لم یتدخل الدائن في الدعوى ، و فإذ
المدني الجزائري فلیس له إلا أن یطعن فیها بعد تمامها بدعوى من القانون729/1للمادة 

.توافر الغش الشریك المدین و فر إعسار عدم نفاذ التصرف ، إذا توافرت شروطها یتوا

من القانون المدني الجزائري بالإشارة بوجه خاص إلى شرط 729/2قد عنیت المادة و 
الغش بقولها إذا تمت القسمة فلیس للدائنین الذین لم یدخلوا فیها أن یطعنوا فیها إلا في حالة 

.)1(الغش 

أهل الخبرة ، فتبدأ بتعیین هي مرحلة لجوء المحكمة إلى و : تعیین خبیر عقاري: ثانیا
تكون مهمة الخبیر الأولى أن یبدي رأیه فیما إذا كانت یر أو أكثر إن رأت وجها لذلك ، و خب

القسمة العینیة ممكنة دون نقص كبیر یلحق المال الشائع في قیمته ، أو أنها غیر ممكنة ، 
كبیر یلحق المال الشائع في قیمته فإنه یرفع فإذا رأى أن القسمة غیر ممكنة دون نقص 

الأمر إلى المحكمة لتأمر بإجراء قسمة التصفیة ، أما إذا رأى الخبیر أنه لیس ثمة نقص 
. )2(یلحق المال الشائع من جراء القسمة العینیة ، فإنه یسیر في إجراءات القسمة 

ء نفسه أو بطلب یجوز للقاضي من تلقا( إ على أنه .م.ق إ126حیث نصت المادة 
من أحد الخصوم تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات 

)مختلفة

.قسمته حصصا إذا كان یقبل القسمة عینا ل الشائع و مهمة تقویم الماللخبیرتسند و 

ا أو تعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیر و ( .. م على .ق724ص المادة حیث تن
قسمته حصصا إن كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحق الشائع و أكثر لتقویم المال 

.)نقص كبیر في قیمته

.100أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –1
.446ص لرحمان الضویني ، المرجع السابق ،محمد عبد ا–2

92



آلیات قسمة التركات العقاریةالفصل الثاني               

الحصص على أساس أصغر یكون الخبیر(أنهعلىكذلك م .ق725ص المادة تنو 
إذا تعذر أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عینا و ، لو كانت القسمة جزئیة نصیب حتى و 

).عوض بمعدل عما نقص من نصیبه

عیین خبیر عقاري من تفي الدعوى بخبیر یكون بموجب حكم قبل الفصلوتعیین ال
إذا لم یكن كذلك و المجالس القضائیة عقاریین المعتمدین لدى المحاكم و ضمن قائمة الخبراء ال

التي دید مهمة الخبیر في الحكم بدقة و تححیث یتضمن الحكم، یؤدي الیمین أمام القاضي 
توجب علیه أن یعرضی، كمادون زیادة أو نقصان بهایجب على الخبیر المكلف التقید 

لى إهبموجب تقریر یرفعالمأمور بها في تنفیذ خبرته تعرض لهقد أي إشكالعلى القاضي
.یتخذ التدابیر التي یراها ضروریة الذي القاضي و 

یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع ( إ على أنه .م.من قانون إ136حیث تنص المادة 
مة ،یمكنه عند الضرورة طلب تمدید المهالإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته ، كما 

).أي تدبیر یراه ضروریاباتخاذیأمر القاضي 

:یتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة وجوبا ما یلي و 
.عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة -
.عنوان الخبیر أو الخبراء مع تحدید التخصص بیان إسم ولقب و -
.دقیقا تحدید مهمة الخبیر تحدیدا -
.)1(تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط -

متضمن قانون الإجراءات المدنیة ال2008فبرایر 25المؤرخ في 09/08من القانون رقم 128المادة اعلیهنصت –1
.الإداریة و 
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رئیس الجهة القضائیة بأمر ، بعد إیداع التقریركما أن أتعاب الخبیر العقاري یحددها 
، ویحدد أیضا مبلغ التسبیق بحیث یأذن لأمانة الضبط بتسلیم المبالغ المودعة لدیها للخبیر

التسبیق لدى أمانة وجب علیهم إیداع عیین الخصم أو الخصوم الذین یتوتاریخ إیداعه ، مع ت
لأداء من خبراء الجدولخبیرحیث أن قبول لیس إلى الخبیر مباشرة ،ضبط المحكمة و 

من قائمة من الخصوم إلیه مباشرة یؤدي إلى شطبهأو التسبیقات الأتعاب المصاریف و 
.)1(بطلان الخبرة الخبراء و 

حیث بمجرد إلیه من طرف الخصوملقیام الخبیر بمهمته لابد من تقدیم مستنداتو 
وسماعهم الخصومباستدعاءتعیینه یقوماتصاله بملف الدعوى عن طریق الحكم القاضي ب

، ذكرها م و من طرفهالتحقق من جمیع المستندات المقدمة إلیه تدوین أقوالهم وملاحظاتهم و و 
یعد تقریرا یذكر فیه في تاریخ محدد یعلم به الأطراف و المعاینة و بالانتقالبعد ذلك یقوم و 

)2(یعرض نتائج الخبرة التي قام بهاالأخیرفي یا عما قام به في حدود مهمته ، و عرضا تحلیل

لخبیر حیث یمكنه الأخذ بالخبرة تجدر الإشارة إلى أن القاضي غیر ملزم برأي او 
طلب ردها ، أو وز للأطراف مناقشتها و ، كما یجالاستبعادمسببا لذلك استبعادهایمكنه و 

الخبیر لإعطاء توضیحات حول نتائج استدعاءویجوز للمحكمةطلب إجراء خبرة مضادة 
.خبرته 

الحكم الآمر بالخبرة ، أو الطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم استئنافكما لا یجوز 
.الفاصل في موضوع النزاع 

لا یجوز للخصوم بأي حال من الأحوال ، أداء تسبیقات عن الأتعاب ( إ على أنه .م.من قانون إ140تنص المادة –1
بطلان بیقات ، شطبه من قائمة الخبراء و والمصاریف مباشرة للخبیر ، یترتب على قبول الخبیر المقید في الجدول هذه التس

) .الخبرة 
:یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص ( على أنه إ .م.من قانون إ138تنص المادة –2

.ملاحظات الخصوم ومستنداتهم أقوال و ) 1
.عاینه في حدود المهمة المسندة إلیه عرض تحلیلي عما قام به و ) 2
.نتائج الخبرة ) 3
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) الترجیع ( في الدعوى من جدید بعد الخبرةإعادة السیرمرحلةثم تأتي : ثالثا
عریضة رجوع بعد الخبرة ، رغم أن المشرع لم جرى العرف القضائي على تسمیتهاالتي و 

كون بموجب عریضة ولم یأن السیر في الدعوى بعد الخبرة یجب ینص أبدا على أن إعادة 
إ .م.من ق إ93هو مانصت علیه المادة اكتفى بالطلب البسیط فقط ، و یعطى لها إسم ، بل 

ق ، من الخصم الذي یهمه من التحقیالانتهاءیستأنف السیر في الخصومة بعد ( أنهعلى 
.) طلب بسیطو ذلك بموجب التعجیل 

تفصل المحكمة قبل الفصل نهائیا في الموضوع ، في كل المنازعات المتعلقة بتكوین و 
إذا رفع لها تقریر وهذا في حالة ما التي یجب أن تكون حسب أصغر نصیب ، و الحصص 

مؤرخ وهذا ما لا یطبق عملیا ، وفي هذا صدر قرار عن المحكمة العلیا من طرف الخبیر 
: الذي جاء فیه و )1(17/12/1990في 

خاصة ما ي كل المنازعات المعروضة علیها و من المقرر قانونا أن المحكمة تفصل ف
أن قضاة الأساس –قضیة الحال –تعلق منها بتكوین حصص الشركاء ، ولما ثبت في 

بمصادقتهم على الخبرة دون الفصل في المنازعات المتعلقة بتشكیل الحصص خاصة وأن 
.  حالة الشیوع یكونوا قد خالفوا القانون الأطراف مازالوا في 

لقرعة طبقا تجري المحكمة احیث: الحكم بإعطاء كل شریك لنصیبه المفرز: رابعا
تصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه م وتثبت ذلك في محضرها و .ق727لنص المادة 

الذي جاء و )2(28/10/1992هو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ ، و المفرز 
:فیه 

.71ص 65223ملف رقم 17/12/1990، قرار مؤرخ في الرابع، العدد 1991المجلة القضائیة لسنة –1
.18ص 91439ملف رقم 28/10/1992، العدد الثالث ، قرار مؤرخ في 1994المجلة القضائیة لسنة –2
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من المقرر قانونا أن یقسم المال الشائع بین الشركاء على أساس تكوین الحصص ، ثم 
بتثبیتها بعد فرز نصیب كل شریك والفصل تختص المحكمة الاقتراع و تجرى القسمة بطریق 
من قضیة الحال –لما ثبت و –الحصص سیما ما یتعلق منها بتكوین في كل المنازعات لا

التطرق إلى تكوین الحصص –المطعون فیه –أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم –
عرضوا قرارهم الاقتراع ، فإنهم خالفوا بذلك القانون و إجراء القسمة بین الشركاء بطریق و 

.المذكور للنقض

م السالفة الذكر .ق727المادةحسب مرحلة الحكم بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز و 
التي أثیرت فیما بین الشركاء ، یتبین منها أنه عندما تفصل المحكمة نهائیا في المنازعات 

بعد أن یقوم صاحب المصلحة بإعادة السیر في الدعوى بعد أن كانت المحكمة قد أوقفت و 
أصبح حق كل شریك ، و الفصل فیها حتى یتم الفصل نهائیا فیما أثیر من نزاع بین الشركاء 

في المال الشائع المراد قسمته خالیا من النزاع ، فإن القیام بتحریك دعوى القسمة یتطلب 
:التمییز بین فرضین 

النصیب لا أن تصدر حكما بإعطاء كل شریكلا یبقى للمحكمة إ: الفرض الأولففي
إلى شریك آخر أو أكثر بدفع معدلقد یلتزم أحد الشركاء المتقاسمین المفرز الذي آل إلیه ، و 

بذلك یجب توزیع لمراد قسمته قد قسم إلى حصص ، و فالمال ا: في الفرض الثانيو 
لما كانت الحصص التي تقع في نصیب كل ص بین الشركاء كل بقدر نصیبه ، و هذه الحص

، حتى یطمئن شریك غیر معروفة ، فإن توزیعها یكون بطریق القرعة لتعیین الحصص
.)1(الشركاء المتقاسمون إلى أن فرصهم متساویة 

.121أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –1
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كان فإذا كانت الحصص مثلا ثمانیة و ، من ثم تجري المحكمة القرعة بین الشركاء و 
للشریك الثالث ، فكان لشریك واحد حصة واحدة ، وللآخر ثلاث حصص ، و الشركاء ثلاثة 

) 8(إلى الثمانیة ) 1(من واحد ثمانیة أوراق مرقمةأربع حصص ، وضعت في القرعة 
اریختلأول ورقة واحدة و رقمت الحصص على هذا الوجه كذلك ، ثم یختار الشریك او 

یختار الشریك الثالث أربع ورقات ، فیستحق كل شریك الشریك الثاني ثلاث ورقات ، و 
ب على ذلك أن تفرقت لو ترتي أوقعت القرعة رقمها في نصیبه و الحصة أو الحصص الت

متى لى البدل بمعدل أو بدون معدل ، و لكن للشركاء بعد القرعة أن یتفقوا عحصة الشریك و 
أي تحدید حصة كل شریك بمحضر الجلسة ثم تقضي بإجراءاتهاتمت القرعة أثبتت المحكمة

.)1(تصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز الذي أوقعته القرعة في نصیبه 

منذ أن أصبح مالكا في الشیوع ، بعدها یصبح المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه و 
.)2(أنه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى و 

بعد أن یحوز الحكم حجیة الشيء المقضي فیه یصبح قابلا للتنفیذ یمكن التوجه إلى و 
هذا و )3() عقد إیداع حكم بالقسمة ( للإشهار لدى المحافظة العقاریة موثق قصد إیداعه 

وثیقة و الاستئنافشهادة عدم ممهورا بالصیغة التنفیذیة و ) یة النسخة التنفیذ( الحكم هبتسلیم
ي أو نسخة من الدفتر العقار ائق الهویة الخاصة بالمتقاسمین وتقریر الخبیرة و القیاس ووث

التي )4(محاضر التنصیب في الحصصالبطاقة العقاریة والفریضة الخاصة بمورثهم و 
لتحریر لدى الموثق التوثیق مع تسدید رسوم التسجیل والشهر و حررها المحضر القضائي ی

.العقد 

.122، 121ص ص أحمد خالدي ، المرجع السابق ، –1
یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إلیه منذ أن أصبح مالكا ( من القانون المدني الجزائري على 730تنص المادة -2

) .في الشیوع ، و أنه لم یكن مالكا على الإطلاق لباقي الحصص الأخرى 
.05ملحق رقم –3
.06ملحق رقم –4
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.تبقى القسمة العینیة دائما في قسمة التركات مقدمة على قسمة التصفیة و 

بتقسیمها على لشائعة حیث متى كان من الممكن تفادي البیع بالمزاد العلني للملكیة ا
حرمانهم منه دون إضرارا بهم و في الوقت الذي یطالب فیه أغلبهم بقسمته یعدمالكیها ، و 

أن الطاعنین أبدیا رغبتهما في –في قضیة الحال –موجب حق ، و لما كان من الثابت 
المحكمة جعل أن الخبیر الذي عینتهذین ورثاهما مع المطعون ضدها ، و تقسیم العقارین الل

مجلس بإلغائهم ذلك بإجراء عملیة تعویض بین الإخوة ، فإن قضاة القسیم عدة حلول و للت
إلزام الأطراف ببیع الملكیة الشائعة المتنازع علیها بالمزاد العلني خرقوا الحكم المستأنف و 

.)1(القانون ، ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه 

:الذي جاء فیه و )2(13/02/1989كذلك القرار المؤرخ في 

أوجه دفاعهم یهمل الجواب على أقوال الخصوم و من المقرر قانونا أن القرار الذي
.التسبیب بانعدامیكون مشوبا 

أن الطاعنین دفعوا أن الدور الخمسة التي حكم –في قضیة الحال –لما كان الثابتو 
طالبوا بتعیین خبیر آخر لیست كذلك ، بل تقبل القسمة ، و ببیعها لعدم إمكانیة قسمتها هي

أهملت الرد علیه ناف التي أعرضت عن دفعهم هذا ، و لیعطي رأیه فیها ، فإن جهة الإستئ
بین أنه عملیا أن الدار الواحدة كثیرا ما تقسمبانعدام التسبیب ، خاصة و شابت قرارها 

.وجب نقض القرار المطعون فیه متى كان كذلك إستالشركاء أو الورثة فیها ، و 

عن نقلا ، 54ص 46589ملف رقم 07/12/1987، العدد الرابع ، قرار مؤرخ في 1990المجلة القضائیة لسنة –1
.112، 111، ص السابقأحمد خالدي ، المرجع 

.78ص 51887ملف رقم 13/02/1989، قرار مؤرخ في الثالث، العدد 1990المجلة القضائیة لسنة -2
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التصفیة القضائیة بطریققسمةال: المطلب الثاني 
نعرض في هذا المطلب تعریف قسمة التصفیة وإجراءاتها في الفرع الأول وإجراءات 

.بالمزاد وحكم رسو المزاد في الفرع الثاني جلسة البیع سیر 
إجراءاتها تعریف قسمة التصفیة و : الفرع الأول 

الشائع بطریق المزایدة العلنیة تكون ببیع المال القسمة بطریق التصفیة : تعریفها : أولا 
بنسبة حصته في المال الشائع ، قسمة الثمن الذي یرسو به المزاد على الشركاء ، كلو 
راء البیع بالمزایدة ، متى تحققت أن رفوع أمامها دعوى القسمة حكما بإجالمحكمة المتصدر و 

.)1(المال الشائع لا تمكن قسمته عینا دون أن یلحق به نقص كبیر في قیمته 
یتضح من ذلك أنه إذا تبین للمحكمة أن القسمة العینیة غیر ممكنة كما لو كان منزلا و 

سیارة ، أو تبین لها أن من شأن هذه القسمة أن تحدث نقصا معدا لسكنى أسرة واحدة ، أو 
كبیرا في قیمة المال الشائع كما لو كان المال الشائع مصنعا ، أو قطعة أرض معدة للبناء ، 
لو قسمت لأصبح كل جزء منها صغیرا إلى حد لا یسمح بالبناء فیه ، أو لا یسمح إلا بناء 

ذلك بالطرق تأمر ببیع المال الشائع بالمزاد العلني ، و مبان صغیرة ، فإذا تبین للمحكمة هذا ف
.الإداریة و جراءات المدنیةالمبینة في قانون الإ

ذا كان غیر قابل لكن لا یجوز اللجوء إلى بیع العقار المشاع في المزاد العلني إلا إو 
یام أن الذي یثبت هذا الشرط هو الخبیر الذي تعینه الجهة القضائیة للقللقسمة عینا ، و 
. )2(بمشروع القسمة 

إذا تعذرت القسمة عینا ، أو كان من شأنها ( م .ق728قد نصت علیها المادة و 
إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته ، بیع هذا المال بالمزاد العلني بالطریقة 

.)3(هذا ما قررته المحكمة العلیا ، و ...)المبینة في قانون الإجراءات المدنیة 

.917، ص الرزاق السنهوري ، حق الملكیة عبد –1
.125، 124أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –2
نقلا عن ، 78ص 02/06/1986مؤرخ في 41996قرار رقم ، العدد الثاني ، 1989المجلة القضائیة لسنة –3

.46، ص لتوزیع ، باتنة ، دون سنة النشر حمدي باشا عمر ، مبادئ القضاء العقاري ، دار العلوم للنشر و ا
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نظام بیع الإداریة الجدیدقانون الإجراءات المدنیة و استحدثلقد : إجراءاتها: ثانیا 
قد وضع له نظام خاص اءات البیع إلى المحضر القضائي و أوكل إجر الأملاك في الشیوع ، و 

استثنائیة لا تحدث إلا في حالة واحدة یختلف بالتقریب مع باقي البیوع ، باعتبار أنه وضعیة 
ذلك عینا أو عندما تتم القسمة هي حالة عدم إمكانیة قسمة عقار في الشیوع إما لتعذرو 
.بإمكان أن تسبب ضرر و 

:المذكور في ذلك مایلي قد إشترط القانون و 
.أي أن یكون العقار یملكه شركاء أو ورثة : أن یكون العقار في الشیوع –1
أي أنه لا یمكن مهما كان الحال على : تحدید الأنصبة عینا أن یتعذر تقسیم و –2

من یقوم بالقسمة إمكانیة تحدید أنصبة كل شریك في الشیوع فمثلا كون قطعة أرضیة 
شریك في الشیوع ، فهنا تقسیم العقار یحدث ضررا 15فیه متر مربع و 100ساحتها م

5لو بالتساوي لا یمثل شيء ، أو أن عقار مبني فیه باعتبار أن نصیب كل شریك حتى و 
.شركاء 10غرف ، و هناك 

أن یصدر حكم أو قرار بهذا الشأن یأمر أو یقضي ببیع العقار في المزاد العلني –3
تقرر بیع عقار في الشیوع بالمزاد العلني بحكم أو قرار قضائي فإنه علیه فإذا و 

:یخضع إلى الإجراءات التالیة الذكر 
إذا تقرر بحكم أو ( التي تنص على أنه و إ .م.من قانون إ786هذا ما أكدته المادة 

أو الحق العیني العقاري المملوك على الشیوع لعدم إمكان /قرار قضائي بیع العقار و
.)1()ة بغیر ضرر أو لتعذر القسمة عینا ، بیع العقار عن طریق المزاد العلنيالقسم

ثمن الأساسي الذي یبدأ به البیع بالمزاد إ على أن تحدید ال.م.إ.ق739نصت المادة و 
.العلني یكون من طرف خبیر عقاري بموجب أمر على عریضة بعد إیداع أتعاب الخبیر 

الحقوق العینیة العقاریة في النظام القانوني الجزائري ، دون دار النشر ، عقارات و بیع الحجز و بلقاسمي ، نور الدین -1
. 116ص سنة النشر دون
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أو /إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بیع العقار و: تحریر قائمة شروط البیع-01
الحق العیني العقاري المملوك على الشیوع لعدم إمكانیة قسمته بغیر ضرر أو لتعذر القسمة 

لبیع ، یعدها المحضر عینا ، بیع العقار عن طریق المزاد العلني بناء على قائمة شروط ا
فیها العقار بناء على طلب من یهمه تودع بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد القضائي ، و 

.)1(التعجیل من المالكین على الشیوع 
القصد هریة لقائمة شروط بیع العقار ، و لجو إ البیانات ا.م.إ.ق783قد أوجبت المادة و 

قدیم توضیحات كافیة لذوي الشأن من ذكر البیانات الأساسیة بقائمة شروط البیع هو ت
.)2(الكفیل العیني لعقار كالمدین والحائز و في التنفیذ على اأصحاب المصلحة و 

:وتتضمن قائمة شروط البیع البیانات التالیة 
:أو الحق العیني العقاري تعیینا دقیقا ، فیجب ذكر كل من /تعیین العقار و–1
رقم القطعة الأرضیة وإسمها عند ، ) ، حدوده ، نوعه ، مشتملاته ، مساحته موقعه ( 

رقمه لعقار بنایة بین الشارع و إن كان اینه و البیانات التي تفید في تعیغیرها منالإقتضاء ، و 
.أجزاء العقارات و 

الأساسيالثمن شروط البیع و –2
تجزئة العقار إلى أجزاء إذا إقتضت الضرورة ذلك ، مع ذكر الثمن الأساسي لكل –3

جزء 
)3(بیان سندات الملكیة –4

بیان المحكمة التي سیتم أمامها البیع –5

.117، المرجع السابق ، ص نور الدین بلقاسمي -1
، كلیة ، جامعة الجزائرالمالیة فرع الإدارة و بداوي ، الحجز العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة ماجیستر عبد العزیز –2

.60ص 2007/2008الحقوق ،
.118، ص السابق ، المرجع نور الدین بلقاسمي -3
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الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 786تضاف إلى ذلك ما هو محدد في المادة و 
على أو مدعى علیهم حیث تنصالخاصة بذكر جمیع الملاك على الشیوع سواء مدعیینو 

أعلاه ، على738تشتمل قائمة شروط البیع فضلا عن البیانات المذكورة في المادة ( 
.)1(...)موطن كل منهمذكر جمیع المالكین على الشیوع و 

هذا مع إرفاق نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراءات البیع بالمزاد العلني وفق 
.إ .م.إ.ق784المادة 

الدائنین بتبلیغ جمیع الملاك على الشیوع و ثم یقوم المحضر القضائي : التبلیغ-02
ى أمانة ضبط بقائمة الشروط بعد إیداعها لد) المرتهنین ( أصحاب التأمینات العینیة 

على قائمة شروط البیع وفق الاعتراضهذا لتمكینهم من حقهم في المحكمة المختصة ، و 
یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي ( إ على .م.إ.ق787القانون حیث تنص المادة 

كین لجمیع المانین أصحاب التأمینات العینیة ، و عن إیداع قائمة شروط البیع إلى الدائ
على الاعتراضلهؤلاء ، حق طلب إلغاء قائمة شروط البیع بطریق على الشیوع ، و 

.....) لقائمةا

مستخرج من بتحریرالجلسة یقوم بتحدیدبمجرد أن یستلم المحضر القضائي الأمر 
ئمة قامستخرج ملخص عن السند التنفیذي و یعني بالد التنفیذي و السنقائمة شروط البیع ، و 

قد الشراء و هم یسمح لعامة الأشخاص الفهم ، ویقربهم للبیع و الأشروط البیع یذكر فیه المهم و 
.)2(إعلان یكون نسخة مبسطة لقائمة شروط البیع بتحریریكون ذلك 

الإداریة آجال تحریر المستخرج من قانون الإجراءات المدنیة و 749حددت المادة وقد 
.یوما على الأكثر من تاریخ الجلسة 30یوما على الأقل و 20والتي تتراوح ما بین 

.118السابق ، ص ، المرجع نور الدین بلقاسمي -1
.67، 66نفس المرجع ، ص –2
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یحرر المحضر القضائي قبل جلسة البیع بالمزاد العلني( على أنه حیث تنص 
تخرجا من مضمون یوما على الأقل ، مس) 20(عشرین یوما على الأكثر و ) 30(بثلاثین 

یقوم بنشر الإعلان عن البیع بالمزاد السند التنفیذي وقائمة شروط البیع موقعا منه ، و 
) .العلني على نفقة طالب التنفیذ

عقاري إن الحكمة من تحدید تلك الآجال هي السماح لكل المتداخلین في البیع ال
لترشح للشراء أن یزور العقار من جهة ثانیة السماح لمن یرید احقوقهم من جهة ، و استعمال

.فیه یلاحظ ماو 

:البیانات المعتادة في الإعلان هي و 

.إسم المحضر القضائي القائم بالإجراءات -
عنوان مكتبه ، رقم هاتف المكتب -
تعیین العقار -
الثمن الأساسي للبیع -
)1(ساعة البیع سیجري فیها البیع وتاریخ و المحكمة التي-

عین یو ا البیع ،یتقرر البیع بالمزاد على أساس المبلغ الذي حدده الخبیر لینطلق هذو 
تاریخ عملیات البیع بالمزاد لتحدیدعریضةالذي تقدم له قاض من طرف رئیس المحكمة ، و 

15في ظرف عندما یحدد تاریخ البیع یجب وضع دفتر الشروط لدى كتابة ضبط المحكمة و 
عن تاریخه و ینبه المدعى علیهم بالمزاد إ و .م.إ.ق747المادة ، كما تنص على ذلكیوما 

على دفتر علیهم تقدیم ملاحظاتهم إلى آخر یوم للبیع للإطلاع قبل الجلسة و أیامثمانیة 
للقاضي المكلف بالإجراءات لیفصل في هذا الحدث إما بالرفض الشروط الذي یقدم 

.68، 67، المرجع السابق ، ص نور الدین بلقاسمي -1
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هذا الحكم بالرفض لمعارضین ، و أو في حال تعرض جدي بقرار لصالح االرجعي 
العملیة یدرج المحضر انتهاءعند عرض یدخل في آخر دفتر الشروط ، و بالقبول للتو 

القضائي إعلانا على صفحات جرائد محلیة أو جهویة خلال ثمانیة أیام التالیة لآخر تبلیغ 
)1(رسمي بإیداع قائمة شروط البیع 

یفهم بالنشر إخراج الإعلان المذكور أعلاه في الجرائد : التعلیقالنشر و -03
.الیومیة 

ه في عدة أماكن في متناول الجمهور للسماح لیقصد بالتعلیق ، هو لصق الإعلان 
ق فیها قد حدد المشرع الجزائري الأماكن التي یجب أن یعلبمعرفة وجود البیع العقاري ، و 

:إ حیث تنص .م.من قانون إ750ذلك في المادة الإعلان على سبیل الحصر و 
:نشر البیع بالمزاد العلني وفق ما یأتي یتم تعلیق و ( 
.في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني –1
.في جریدة یومیة وطنیة أو أكثر حسب أهمیة العقار المحجوز –2
.في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي یتم فیها البیع –3
.البلدیة التي یوجد فیها العقار لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و في -4
الأماكن العمومیة ات و في الساح–5
.)2(في أي مكان آخر یحتمل أن یضمن جلب أكبر عدد من المزایدین و –6

تعلیق الإعلان بتقدیم صورة من الجریدة ، أو تأشیرة الموظف یثبت نشر و 
).یرفع مع ملف التنفیذمؤهل على هامش الإعلان المنشور و ال

.91، ص المرجع السابقعبد الحمید رحابي ، –1
.70، 69، المرجع السابق ، ص نور الدین بلقاسمي -2
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حكم رسو المزاد و بالمزاد جلسة البیع سیر إجراءات : الثانيالفرع 

ر بالمزاد قبل البدء في إجراءات بیع العقا: جلسة البیع بالمزاد العلني إجراءات : أولا 
إلى ماهي الشروط المتطلبة قانونا في الشخص الذي یرغب العلني نتعرض بإیجاز واختصار

في المشاركة في المزایدة بغیة شراء العقار المعروض للبیع ؟

ة یمكن حصرها في ایدإجابة على هذا السؤال نقول بأن شروط المشاركة في المز و 
وجوب توفر الأهلیة القانونیة في المشترك في المزایدة طبقا للقواعد : هما شرطین أساسیین و 

منها عقد البیع ، كما أنه یشترط في و ) الإختیاریة ( لعقود الرضائیة العامة المعمول بها في ا
نعهم القانون من الشخص الراغب في المشاركة في المزایدة ألا یكون من الأشخاص الذین م

الموثقون المدافعون القضائیون والمحامون و ، وهم القضاة و )1(شراء الحقوق المتنازع علیها 
تحت طائلة بطلان البیع لما نصت علیه المادة المحضرون القضائیونو كتاب الضبطو 

.إ .م.إ.ق645المادة ، و من القانون المدني402

كباقي جلسات أقسام المحكمة فإن جلسة قسم البیع بالمزاد العلني لا تختلف كثیرا عنها 
هو المحضر ر أجنبي على التنظیم القضائي ، و یدخل عنص، حیثما عدا في تشكیلتها 

:القضائي ، حیث تتشكل جلسة البیع بالمزاد العلني من 

بالمزاد العلني یتمثل في إن الذي یرأس جلسة البیع العقاري : رئیس الجلسة-01
یمكن له تفویض قاضي من قضاة حكمة الجهة القضائیة المختصة ، و شخص رئیس م

.كون رئیس القسم العقاري للمحكمة المحكمة و غالبا ما ی

.117، ص المرجع السابقبداوي ، عبد العزیز -1
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یجري البیع بالمزاد العلني في جلسة ( إ .م.من ق إ753ه المادة نصت علیهذا ما 
.....) .علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینه لهذا الغرض

: اختصاصاته

طبیعة الجلسة أي إعلانه بأن الإعلان عن افتتاح الجلسة بصفته رئیسا لها ، و –1
.الجلسة خاصة بالبیع العقاري 

حضورهم للجلسة أو غیابهم ، ثم الأطراف الذین یعلنون بوجودهم و یقوم بمناداة–2
.یتحقق من هویتهم 

.التعلیق إجراءات التبلیغ الرسمي والنشر و التحقق من إتمام–3

.توزیع الكلمة على الأطراف –4

أمامه والاعتراضاتل في الإشكالات المطروحة أمامه وتقدم كل الإشكالات الفص–5
.الذي یفصل فیها 

.تحدید تاریخها تأجیل الجلسات و –6

.الأمر بخفض السعر المرجعي –7

.إحالة الكلمة للمحضر القضائي –8

.الحكم برسو المزاد إن تم البیع العقاري –9

، ریرالتحله دور تقني حیث یقوم بالتسجیل و هذا الطرف : كاتب الضبط-02
المتمثلة في تدوین سریان یساعد القاضي في ذلك ، ویباشر مهامه المعتادة والأصلیة و و 

.الجلسة 
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المحضر القضائي في اختصاصاتلم یحدد القانون : المحضر القضائي -03
ة تجري بحضور المحضر القضائي بذكر أن الجلساكتفىجلسة البیع بالمزاد العلني ، و 

ضوره لا حتى حضوره أو عدم ح، و لا ینطق تمامالیس له أي دور ، و في أغلب الأحیان و 
الحسن للجلسة ، غیر أن ذلك خطأ فإلى لا یمس بالسریان یشكل أي خرق للإجراءات و 

الأساسي في جلسة البیع العقاري جانب القاضي فإن المحضر القضائي یعتبر الطرف
ت هو الذي یباشر الإجراءات من أولها إلى آخرها ، هو الذي یعرف جیدا الإجراءاأنه حیث 

.علیه فإن على المشرع إعادة النظر في ذلكالذي حرر قائمة شروط البیع و و 

یتحقق من حضور بافتتاح جلسة البیع ، و بعد أن یقوم القاضي : شروط المزایدة
.الأطراف یجب علیه أن یعلن الحضور بشروط المزایدة 

أن تبدأ بالتزاید یجبلكي تنعقد المزایدة و : مزایدین03الأقلحضور على - 01
بالتالي أن یفتح المزایدة و ة لا یمكن له إلا فإن رئیس الجلسمزایدین و 03یكون على الأقل 

حضور و ، ( ..علىحیث تنصإ .م.من ق إ753تأجیلها طبقا للمادة انعقادها و یأمر بعدم 
) .أشخاص ) 3(المزایدین لا یقل عن ثلاثة عدد من 

إنه من أجل : دج 10.000.00قسمة العروض بالزیادة تكون أكثر من -02
حدد قیمة العروض على أن لا تقل عن وضع حد للتلاعب داخل الجلسات فإن القانون

من ق 754المادة علیهإمكان أن تكون أكثر هذا ما نصت دج ، غیر أنه ب10.000.00
في كل ) دج 10.000( في جمیع الأحوال لا یقل عن عشرة آلاف دینار و .....( إ .م.إ

.).....عرض
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إذا لم یتوفر ( أنه على إ .م.من ق إ754نصت المادة : وقت العرض-03
النصاب من المزایدین أو كان العرض اقل من الثمن الأساسي للمزایدة ، أو لم یتقدم أحد 

قرر الجلسة ، و سجل دقیقة ، أثبت الرئیس ذلك في ) 15(بعرض خلال خمس عشر 
) تأجیل البیع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي

إذا لم تتوفر الشروط المذكورة أعلاه في الجلسة الثانیة یأمر القاضي : الجلسة الثانیة
من 754/4إعادة النشر المادة من الثمن الأساسي و 1/10ص العشر بتأجیل البیع مع إنقا

.إ.م.ق إ

تأجیل الجلسة فإن المحضر إنقاص السعر المرجعي و تم بعد ما: الجلسة الثالثة
، إ .م.من ق إ750كیفیة المحددة في المادة القضائي یقوم بإعادة إجراءات النشر حسب ال

الجلسة ، فإن القاضي مهما كان عدد المزایدین ، فإنه بغض النظر عن ذلك انعقادعند و 
المرجعي المنقوص بالعشر ، أو لم یتقدم كانت العروض أقل من السعر یفتتح الجلسة فإن 

.أحد بالعرض فإنه یأمر بتأجیل الجلسة إلى وقت آخر 

بتداءا من الجلسة الرابعة فإنه بغض النظر عن العرض الذي ا: الجلسات الموالیة
علیه أن یرسو شخص حتى لو كان أقل من الثمن الأساسي فإن القاضي یجبأيیتقدم به 

في الجلسات الموالیة ، یباع ( إ .م.من ق إ754/4نصت المادة قد المزاد لصالحه ، و 
لو كان أقل من الثمن ني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض و أو الحق العی/العقار و
.)1() ......الأساسي

أن یتقدم للمزایدة ، سواء كان الأصل أنه یجوز لأي شخص : حكم رسو المزاد: ثانیا 
من القانون المدني 728شخصا من الغیر ، لكن المشرع خول بمقتضى المادة أوشریكا 

.على ذلك بالإجماع اتفقوام إذا الجزائري للشركاء الحق في أن تقتصر المزایدة علیه

.80- 73، المرجع السابق ، صبلقاسمي نور الدین -1
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هم ، فیرسو المزاد على أحدهم في هذه الحالة تأمر المحكمة بقصر المزایدة علیو 
تفقوا عل قصر المزایدة إذا لم یه الحالة قسمة بطریق التصفیة ، و یكون رسو المزاد في هذو 

في كلتا أیضا قسمة بطریق التصفیة ، و كان مع ذلك رسا المزاد على أحدهم ، علیهم ، و 
.الحالتین تترتب على حكم مرسى المزاد كافة آثار القسمة 

ا في الراسي علیه المزاد ، أمنبي كان بیعا فیما بین الشركاء و أما إذا رسا المزاد على أج
بالنسبة لدائنیهم فإن رسو المزاد على أجنبي لیس إلا إجراء علاقة الشركاء فیما بینهم و 

قسیم الثمن كافة على الحكم الصادر بتمهیدیا لقسمة الثمن المتحصل من المزاد ، فیترتب ت
یتضح من هذا أن الحكم یختلف بحسب ما إذا كان الراسي علیه المزاد هو آثار القسمة ، و 

أحد الشركاء ، أم أجنبیا ، ففي الحالة الأولى یكون رسو المزاد قسمة بطریق التصفیة ، أما 
.)1(الثانیة فیكون بیعا عادیا في الحالة 

ا یبدأ المتزایدین في سابقأسلفناهالمزاد من طرف الرئیس حسب ما افتتاحبمجرد و 
كما ذكرناه دج 10.000.00تقدیم العروض على أن لا یقل كل عرض عن التنافس و 

النداء بالعرض الأخیر عندما یتوقف المزاد ، تتوقف العروض یقوم المحضر القضائي بو 
بنفس الكیفیة أي النداء الذي قدمه ، ثم ینتظر مدة دقیقة واحدة ، ینادي مرة ثانیة القیمة و 

النداء الشخص الذي قدمه ، ثم ینتظر مرة أخرى مدة دقیقة واحدة لیعید و قیمته ، بالعرض و 
أمام الرئیس ینتظر مدة دقیقة أخیرة لیفسح المجال و الشخص الذي قدمه ،بالعرض و قیمته و 

.)2(ن برسو المزادللإعلا

.126ص أحمد خالدي ، المرجع السابق ، –1
.85، 84بلقاسمي ، المرجع السابق ، ص ص نور الدین -2
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ذي لا یزاد علیه بعد یعتمد الرئیس العرض ال( إ .م.من ق إ757/1هذا طبقا للمادة 
)1()مرات متتالیة ، تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة)3(النداء علیه

اسي علیه المزاد إ فإنه على الر .م.إ.من ق757بناء على رسو المزاد و طبقا للمادة و 
أتعاب المحضر في الحال دفع خمس الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة للتسجیل والشهر و 

.أیام بأمانة ضبط المحكمة 08، على أن یكمل دفع باقي المبلغ في أجل أقصاه 

إ على البیانات التي یجب أن یتضمنها حكم رسو المزاد .م.إ.ق763وقد نصت المادة 
أو /ألقاب الأطراف ، من حیث تعیین العقار ولا عن بیانات الأحكام المألوفة وأسماء و ، فض
ین في هو مبالعالقة به إن وجدت ، كما والارتفاقاتیني العقاري المباع ومشتملاته العالحق

الحق العیني العقاري المباع أو/تحدید الثمن الأساسي للعقار قائمة شروط البیع ، و 
الثمن الراسي به المزاد جراءات البیع بالمزاد العلني ، وهویة الراسي علیه المزاد كاملة و إ و 
.دفع تاریخ الو 

وبناءا على ذلك فإن عملیة القسمة سواء كانت بالطرق القضائیة أم بطریق التصفیة 
عن طریق المزاد العلني ، فإن القانون أوجب تسجیلها وإشهارها في المحافظة العقاریة ، لكي 

.)2(یتمتع بالحجیة تجاه المتقاسمین أنفسهم وتجاه الغیر 

قار یرتب شهره بالمحافظة العقاریة تطهیر العو ، لا یبلغ للأطراف و ینفذ الحكم جبرا و 
هذا ما قررته المحكمة العلیا في قرارها و هو غیر قابل لأي طعن من كل التأمینات العینیة ، و 

الذي جاء في مبدأه أن حكم رسو و )3(14/04/2011الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ 
.طعن لأيالمزاد غیر قابل 

.85ص ، المرجع السابق ، نور الدین بلقاسمي –1
.127أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص –2
.171ص 14/04/2011قرار بتاریخ 563261، العدد الأول ، ملف رقم 2012المجلة القضائیة لسنة –3
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: الخاتمة 

نجد أن المشرع فإننا ، لموضوع قسمة التركات العقاریة البسیطةالدراسة من خلال
180سیما المواد من ن خلال قانون الأسرة الجزائري لامهذا الموضوعضبط الجزائري قد

قسمة التركات ، أما محددا بذلك ما یؤخذ من التركة قبل قسمتها على الورثة منه ، 183إلى 
شائعةقاریة الالملكیة العمن خلال تنظیم قسمةالقانون المدني ضبطهافقد ، العقاریة تحدیدا 

متخذا من إرادة الورثة ، في القسمة مختلفة یتوجب احترامهاوآلیاتقواعد وضعبوذلك 
راج الحقوق ، فبعد إخالمرجع الأساسي لتحدید الطریقة المناسبة للقسمة وطبیعة العقار 

منها القضائیة و القسمة منها الودیة و ، تأتي آلیات الشهادة التوثیقیة المتعلقة بالتركة ، وتحریر 
ورثة من مساوئ الملكیة المؤقتة ، كلها نص علیها المشرع الجزائري لتخلیص الالنهائیة و 
.والحقوق المیراثیةلحمایة العقار الشائعة و 

:و علیه نصل من خلال بحثنا إلى النتائج التالیة 

الحقوق الشخصیة المحضة للشخص لا تورث كحق الولایة والوصایة والحضانة –1
.ومنصب العمل ، وبصفة عامة الحقوق اللصیقة بالشخصیة 

التركة هي الأموال والحقوق التي یخلفها المیت والتي كانت ملكا له في حیاته –2
ما یتعلق بها من لا تركة قبل إخراج بشرط أن تكون صافیة من تعلق حق الغیر بها ، ف

مصاریف : رتبها حسب رأي جمهور العلماء وهي صرها المشرع الجزائري و حقوق والتي ح
التجهیز والدفن بالقدر المشروع دون إفراط ولا تفریط ، الدیون الثابتة في ذمة المتوفى بوسائل 

مراعاة الإثبات المذكورة في القانون المدني ، تنفیذ الوصایا في حدود الثلث الجائز ، مع
إجازة الورثة في حالة تجاوز مقدار الوصیة للثلث أو كانت الوصیة لوارث ، ثم یأتي المیراث 

.لیأخذ كل وارث نصیبه من التركة المحدد في الفریضة الشرعیة 
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الشهادة التوثیقیة هي أداة فنیة تحرر في الشكل الملكیة تنتقل بمجرد الوفاة ، و –3
البطاقة العقاریة بعد تسجیلها موثق ، تثبت نقل الحقوق المیراثیة في مجموعالالرسمي أمام 

بارها أصل التركة العقاریة ، باعتعلىشهرها ، بحیث تمكن الورثة من شهر تصرفاتهم و 
كانت عقارات التركة غیر ممسوحة تصبح هي سند الملكیة في حالملكیة بالنسبة لهم ، و 

.بحیث لا تحوز هذه العقارات على دفاتر عقاریة تثبت ملكیتها مثل المناطق الممسوحة 

تختص قسمة المهایأة عن باقي آلیات القسمة في أنها تنصب على قسمة حق –4
ي عنصر تتفق مع القسمة الودیة فعلى حالة الشیوع في الملكیة ، و الإنتفاع فقط مع الإبقاء

، ولا یتدخل الأنصبةوفرزع بین الشركاء في كیفیة القسمة الرضا ، بحیث لا یثور نزا
القسمة العینیة وقسمة التصفیة اللتان تختلفان في ركن ، عكسي كل منهما القضاء ف
الذي تحدده المحكمة حسب طبیعة العقار قابلیة العقار للقسمة من عدمه و هوجوهري و 

اختلاف واضح في قیمة العقار ، مع لالكبیرنقاصالإالقسمة و تضرر الشركاء من و 
بین إلا أن آثار كل قسمة هو دائما إنهاء حالة الشیوع ، مراحل سیر كل منهما الإجراءات و 

.بینا سنة علیها كما سبق و 15حتى في قسمة المهایأة التي تصبح نهائیة بمرور الورثة 

الطریقة المناسبة لهم في ي اختیارة الكاملة فأعطى المشرع الجزائري للورثة الحری-5
معدوم الأهلیة أو ناقصها قسمة التركة العقاریة ، باستثناء حالات وجود قاصر بین الورثة أو

، بحیث یمكنهم الإتفاق على قسمة المهایأة ، أو التوجه إلى القسمة ...مفقودغائب أو أو
لما لها من دور في الشهرو إجراءات التسجیللاستفاءإفراغها في الشكل الرسمي و الرضائیة 

وكذلك لدورها الجبائي في تحصیل ، مواجهة الغیروإثباتها فيإثبات المعاملة بین الأطراف 
، أو التوجه إلى القضاء بطلب القسمة العینیة لفرز الرسوم المستحقة للخزینة العمومیة 

بحیث ترفع الدعوى من الوارث ي ، الحصص أو قسمة التصفیة عن طریق البیع بالمزاد العلن
.النزاعیرید الخروج من الشیوع على باقي الورثة في حالة الذي

112



خاتمة 

مقصور فقط على نقض القسمة بسبب الغبن في مدة سنة منذ تاریخ القسمة –6
.لا یشمل القسمة العینیة أو قسمة التصفیة القسمة الودیة ، و 

توصیات تراحات و اقمن خلال النتائج المتوصل إلیها في البحث یتوجب علینا طرح 
:هي نرجو تجسیدها وتفعیلها على أرض الواقع و 

قانون الأسرة الجزائري القواعد القانونیة المتعلقة بالتركة عامة في حكام و جاءت الأ–1
دید الحقوق بتحاكتفت، و التي لاتورثتورث و حیث لم تنص على الحقوق والأموال التي 

ولم تحدد في مصاریف التجهیز والدفن هل یجهز من التركة من كان المتعلقة بالتركة ، 
.وتفصیلها الجزائري ترح النص علیها في قانون الأسرة علیه نقو یعوله المیت في حیاته ، 

من 17من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 519عدم وضوح المواد –2
المتعلق بتأسیس السجل العقاري والمادة 76/63من المرسوم رقم 85نفس القانون والمادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ، 75/74من الأمر 14/4
إشهار عریضة رفع الدعوى من عدمه ، وعلیه نقترح فیما یخص دعاوى القسمة من حیث 

.مع الفسخ والإبطال والتعدیل والنقض والإلغاء قسمةتعدیل هذه المواد وإضافة عبارة 

حیث ناكمبعثرة هنا وهانونیة المنظمة للعقار متناثرة و القواعد القجاءت الأحكام و –3
تعلیمات مناشیر و أخرى في قرارات و م وتارةتارة مرسو ارة في أمر و تنجدها تارة في قانون و 

علیه ، و لعام والخاص وبین القانون وتعلیمات المصلحیةین قواعد القانون اتراوح بما یجعلها ت
هذا ما یعفي ، و ) القانون العقاري( حد یسمى نقترح على المشرع جمعها في قانون مو 

كما یزیح العاملین في المجال العقاري من البحث عن القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق ، 
.التناقض الحاصل حالیا الغموض و 
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هذا لأهمیته البالغة كما إنشاء وزارة خاصة بالعقار ، و نقترحفي نفس السیاقو –4
م بعیدة كل البعد عن التنظیم العقاري ، فیكفیها تنظیسبق ووضحنا ، حیث أن وزارة المالیة 

مسح ، وجعل الحفظ العقاري و ..المالیة العامة ، وتسییر إدارات الضرائب والجمارك 
التسییر وزارة التنظیم و ( سم أملاك الدولة تحت وصایة وزارة خاصة بالعقار باو الأراضي 
) .العقاري 

عدم إدراجها ضمن ما في نصوص خاصة و التركات العقاریةقسمة تنظیم عملیة -5
الأسرة ، لما لها من طابع عائلي من قانون 181یتعلق بالملكیة الشائعة كما نصت المادة 
لذین یدلون للمیت اا كالورثة أبناء الدم الواحد ، و فالشركاء في الملك العقاري الشائع لیسو 

.  لبعضهم البعض برابطة قرابة و 

لم لعقاریة ، واجهنا موضوع الوصیة و من خلال دراستنا لموضوع قسمة التركات ا–6
جانب إلزام إشهارها منالوصیة العقاریة، خاصة التوسع فیهاو یتسع بحثنا لدراستها جیدا

أو بعد وفاة مباشرة من حیث إشهارها بعد تحریرها ، من جانب وقت إشهارها من عدمه ، و 
39وردت في المادة مشرع الجزائري على آجال إشهارها ، وقدحیث لم ینص الالموصي ، 

المشاع الانتقالعندما یتم إشهار شهادة موثقة تثبت ( كما یلي 76/63من المرسوم رقم 
باسم جمیع فإنه یؤشر على بطاقة العقار الموصى لهممختلف الورثة أو باسمللأملاك 

ا یكون ذلك مبینا في واحد منهم عندمبالحصة التي تعود لكل المالكین على الشیاع و 
هو موضوع ي موضوع إشهار الوصیة العقاریة ، و فیطرح إشكالا و هذا یثیر لبسا و ) الشهادة

.قابل للدراسة في بحث علمي 

.والله الحمد أولا وآخرا 

.الحمد الله رب العالمین و 
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ةـــــــــــــــــــــــــــــــــوصی

، والموقع ...............................................الموثق بمكتب التوثیق ..........لدى الأستاذ // 
.أسفلھ

ر ــــــــــــــــــــــ حضـ
الحامل لبطاقة التعریف .... الساكن .... جزائري الجنسیة مھنتھ .... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب/ ..... السید 

.... .بتاریخ .... ة لھ من دائرة ولایة المسلم.... لرخصة السیاقة رقم 

.في حالة موصى

و الذي صرح للموثق الموقع أسفلھ حال صحتھ و كمال أھلیتھ طائعا مختارا أنھ بموجب ھذا العقد و طبقا لأحكام المواد 
:من قانـون الأسرة 201إلى 184

ـ/إلى شرعاقد أوصى بالثلث الجائز

الحامل لبطاقة التعریف .... الساكن .... جزائري الجنسیة مھنتھ .... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب/ ..... السید 
.... .بتاریخ .... المسلمة لھ من دائرة ولایة .... لرخصة السیاقة رقم 

.في حالة موصى لھ

الموصى لھ ....  بحیث إن قدر الله على الموصي بالموت الذي لا بد منھ و لا محید لكل مخلوق حي عنھ فإن السید 
المذكور یأخذ الثلث من جمیع ما سیتخلف عن الموصي ، عقارا كان أو منقولا أو مبالغ مالیة أینما وجد و بان و تعین 

.مما قل منھ أو كثر 

ـ الحالة المدنیــة ـ
إفلاس أو تسویة صرح الموصي جازما أنھ من جنسیة جزائریة یتمتع بكامل أھلیتھ المدنیة و أنھ لیس في حالة حجر أو 

قضائیة أو توقف عن الأداء و أنھ غیر متبوع أو محتمل أن تمسھ النصوص القانونیة المتعلقة بتھمة التعدي على 
.التراث الوطني 

ـ الموطن ـ
یمكن , موطنھما القانوني محل سكنھما المذكور أعلاه , لأجل تنفیذ ھذا العقد وتوابعھ العادیة والقانونیة إختار الطرفان 

.مخاطبتھما فیھ عند الإقتضـاء 

ـ الإشھاد ـ
الـذان أكدا للموثق الموقع أسفلھ ھویة و أھلیة الموصیة مؤكدین التعریفأبرم ھذا العقد وحرر بمحضر شاھدي 
:معرفتھما لھا معرفة تامة و أكیدة و ھما 

الحامل لبطاقة التعریف .... الساكن .... تھ جزائري الجنسیة مھن.... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب..... السید / أولا 
.... .بتاریخ .... المسلمة لھ من دائرة ولایة .... لرخصة السیاقة رقم 

الحامل لبطاقة التعریف .... الساكن .... جزائري الجنسیة مھنتھ .... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب..... السید / ثانیا 
.... .بتاریخ .... ة لھ من دائرة ولایة المسلم.... لرخصة السیاقة رقم 



:و بمحضر شاھدي العدل 
المكلفین و المعینین من طرفنا المتوفر فیھما الشروط القانونیة الذان حضرا مجلس العقد حضورا مستمرا من أولھ إلـى 

:آخره و ھما

....الساكن.... مھنتھ .... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب..... السید / أولا 

.... .الساكن .... مھنتھ .... بتاریخ .... ولایة .... المولود ب..... السید / ثانیا 

ـ  إثباتا لما ذكـــر ـ

.المذكور أعلاهــ حرر و إنعقد بمكتب التوثیق 

.و ستة عشرألـــفیـــنــ فــــــــي سنـــــة 

:ــ و في یوم 

.ق  ـرون مــع الموثــــ و بعد التلاوة وقــــع الحاض

ــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــوثـ

: (   )عدد الصفحات 

: (   )عدد التشطیبات 

: (   )عدد التخریجات 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/02ملحق رقم 

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
/ومــرحــــالم

/خــــــــــبتاری

2015/          /عــــــــــــــدد 

ورقة واحدة
ỹ ................... الأستاذ،  ǔƝƧƣỸǎ Ɨ ǘƳƧƣỷ Ɨ ƹǘƳǔƤƣ ƸƧƳƧƌƣỷ

.........................................  ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ Ʈ‬ ƤƖҳừ Ƹַײ ƧƧƣỷ --------- --------------------- -------

ـــــــــــــــــــ)/ت(حضــــــــــــــــــــــــــــر

ỹ، ............................/ السید   қƳƣƳƧƣỷ.................، في.....................................
‬ққ .......، عدد )....../..../....( Ƌ Ƴ ƭқǂƹƧ ƥҳң......... ƩƧ Ʈ‬ ƣ ǑƧƤҳƧƣỷ ǑƹƫƁƳƣỷ Ʈƕңƌǔ ǑƙỸƁǎ ǐңỵỷқ ƓңƁ

‬ Ƴ .............../..../....في................. ǎ ƩƝỸҳƣỷ............................ ،ري الجنسیةئجزا. ----------

ــــ/ و أحضــر لنــا شاھدیــن وھمـا ــــ ــــ ــــــ

، في .................қƳƣƳƧƣỷỹ، ............................/ السید)01
‬ққ .......، عدد )....../..../....(..................................... Ƌ Ƴ ƭқǂƹƧ ƥҳң......... ǑƙỸƁǎ
 ƩƧ Ʈ‬ ƣ ǑƧƤҳƧƣỷ ǑƹƫƁƳƣỷ Ʈƕңƌǔ ǐңỵỷқ ƓңƁ.................في..../..../............... Ƴ ‬ ǎ ƩƝỸҳƣỷ

------------- ---------------------- -----------------.الجنسیةجزائري، ............................
، في .................қƳƣƳƧƣỷỹ، ............................/ السید)02

‬ққ .......، عدد )....../..../....(..................................... Ƌ Ƴ ƭқǂƹƧ ƥҳң......... ǑƙỸƁǎ
 ƩƧ Ʈ‬ ƣ ǑƧƤҳƧƣỷ ǑƹƫƁƳƣỷ Ʈƕңƌǔ ǐңỵỷқ ƓңƁ.................في..../..../............... Ƴ ‬ ǎ ƩƝỸҳƣỷ

------------------ ----------------------------------.الجنسیةجزائري، ............................
المرحوم ỸƧƱײңַمحوالدƩاƕңƌƹ ỸƧƲƫừ ǑƚƖǔƧ ǐқـһـƲالشاھدان المعرفان اللذان شھـدا 

............................ ،қƳƣƳƧƣỷ في ................بـ.....................................)..../..../......( ،
 ққƋ.......ƭқǂƹƧ ƥҳң.----------------------------------------------------------------------------- ----

 ǑƧỸǔ Ǒƕңƌ‬ Ƨữرسـم ......عدد......../..../....بتاریخ ........في توفـيأنـھ سـما و عینـا و لقبا ، و شھدا
------------------------------------------------------------------------------------------------ -.ھ ـوفات

/ـعـــــــــن ورثتــــــــــھ وھــــــــــــم

ـ/عن زوجتھ  وھي 

‬ :.........................: السیدة  ǎ ǐқƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... ỸƱқǂƹƧ ƥҳң
------- ------------------------------------------------------------------------------ .، جزائریة الجنسیة 



ـ/و ھم السبعةعن عصبة أبنائھ و بناتھ 

------------------------------------------------------------------- .ǂƋừ ңƳƝҝƧƣỷ ƭ: .................................:السید 01

‬ : ............................:السیدة 02 ǎ ǐқƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... رسم میلادھا ، جزائریة
 Ǒƹҳƫǜƣỷ.-------- ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ -----

‬ ................................. ::السید 03 ǎ қƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... رسم میلاده ، جزائریة
 Ǒƹҳƫǜƣỷ.-------- ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -----

‬ ................................. ::السید 04 ǎ қƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... رسم میلاده ، جزائریة
 Ǒƹҳƫǜƣỷ.---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -----

‬ ................................. ::السید 05 ǎ қƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... رسم میلاده ، جزائریة
 Ǒƹҳƫǜƣỷ.-------- --------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -----

‬ ................................. ::السیدة 06 ǎ ǐқƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... ، رسم میلادھا
 Ǒƹҳƫǜƣỷ Ǒƹңỵỷүǜ.-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

‬ ................................. ::السیدة 07 ǎ ǐқƳƣƳƧƣỷ........... في (.../.../...).................... ққƋ ..... ، رسم میلادھا
 Ǒƹҳƫǜƣỷ Ǒƹңỵỷүǜ.-------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------

أحد ورثة ..............................السید لاغـیر و لا وارث و لا عاصب لمن ذكـر وفاتــھ سـوى من سطر أعلاه وبطلب من 
مائة و أربعة أجزاء :و الحساب من فصحت بعد العمل,  وفق أحكام الشریعة والقانون المرحوم أقمنا فریضة المرحوم 

)104/104.( ------------- --------- ----------------------------------------------------------------------------------------

----------- ---- ).13/104(ثة عشر جزءا من مائة و أربعة أجزاء ثلا1/8بفرض الثمن ) .............( زوجتھ وھي : ناب منھا 

مائة و أربعة عشر جزءا من :بانفرادھم و بالتعصیب ) ......، ......، .........، ........(وھم : كل واحد من أبنائھ : ـ ناب منھـا
--------- ---------------- -------------------------------------------------------------------------- ).14/104(أربعة أجزاء 

مائة و سبعة أجزاء من لكل واحدة منھن بالتعــصیب، ) .....، .....، .....، .....، .....( كل واحدة من بناتھ وھن : ناب منھا
----------- ------------------------------------------- --------- -----------------------------------.)07/104(أربعة أجزاء

------ ------------------- ).104/104(مائة و أربعة أجزاء : مساویــا لأصل المسألـة ) الإستحقاقات(فیكون مجمــوع المنابـات -

ỷ ǑƤƧǜ ƸƱ  ƛƤǔلأج ƶ ‬ ƤƋ ƥҳƚƹ Ƹǔƣỷ ‮ ỷүƧ ỸƱңǘữ خلف الھالك عقارا كان او منقولا او مثلیات ، فریضة تامة معتبرة شرعا ا.-- -------

----- --------- ---------------------------------------------------------- .وإن طرأ وارث فتراجع وتصحح على الوجھ الشرعي 

ـــــــــــــــــــــــ/ اثباتـــــــــا لمـــــــــا ذكـــــــــــــــر

--------------------------------------------------- ---------------------------------- .حرر وانعقد بمكتب الموثق الموقع ادناه

------------------------------------------- ---------------------------------------------------.سنـــة الفیــــن وخمسة عشرة

---------------------------------- ----------------------------------------------......................................../ بتاریخ 

-------------------------- ---------- -.بعد تمام الرسم قرئناه على مسامع الحاضرین و عرفوه لفضا و معنا و أمضوه معنا أسفلھ

)            02(ش)                                    01(ـ                              ش/الحاضر

ـقـــــــــــــــــــــــــــــــالموث



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/03ملحق رقم 

ةـــــــــــــوثيقيــــــــادة تــــــــــــــــــشه
................................../ للمرحوم

......................../خـبتاریـ
2015/........../ـددــــعــ

ـ/واحدةورقـة 
، ƥỸƧừ الأستاذ............ ỹ ǔƝƧƣỸǎ Ɨ ǘƳƧƣỷƣ ƸƧƳƧƌƣỷ ‬ ǎ ƩỵỸƝƣỷ Ɨ ƹǘƳǔƤ............  ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ

ƮƤƖҳừ Ƹַײ ƧƧƣỷƳ ----- ----------------------------------------------------------------------------------------
ـــــــــــــــــــ)/ ت(ــــرــــــــــــــــــحضـ

‬қƳ، ............/ السید ƣƳƧƣỷ...... ңǎƧҳƹқ ƩƧ  ƩƳңһƌƣỷ Ƴ ƊҳỸǔƣỷ Ƹƕ ƩƳƌҳǔ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ
)29/12/1990 ( ққƋ..... ққƋ Ƴ ƭқǂƹƧ ƥҳң............. ǐңỵỷқ ƩƧ Ʈƣ ǑƧƤҳƧƣỷ ǐқỸƹƚƣỷ Ǒө җң........ ҖƹңỸǔǎ

..............  ƩƝỸҳƣỷ......................الجنسیـةجزائريرج بوعریریج  ، بب .-- ------------ ------------------
ــــ/ ما یلــــــــــــــــيوصـــــــــــرح لنــــــــــــا ــــ ـــــ

қƳƣƳƧƣỷ....... ǒ،.......................المرحوم عمھأن Ƴừ ңƲһ ƩƧ ңһƋ ұ қỸҳƣỷ Ƹƕ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ ƥỸƋ
)16/08/1941 (ққƋ.......... ، الجنسیـةجزائريرسم میلاده.- -------- -----

 ƸƕƳǔ Ʈƫừبفرنسا ҖƹңỸǔǎ.................. ққƋ.........ƮǔỸƕƳ ƥҳң.--- ------ ---------------------------------- ---
ـــ/عن ورثتـــــــــھ وھـــمو

......................صادر في حكم ........المولودة بتاریخ .....................: السیدة أمھ : أولا 
ǐқƳƣƳƧƣỷ.......... ƩƧ ңһƋ ƸƫỸǘƣỷ ҖƹңỸǔǎ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ ، ......................../ السیدة زوجتھ : ثانیا 

ƩƳƌǎңừ Ƴ ǑҳƧҗ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔ Ƴ Ɠƣừ ƥỸƋ  ƸƖƫỸǜ)12/01/1945 ( ққƋ..... رسم میلادھا ، حسب عقد الزواج
Ỹǔǎ ỸƧƲƫƹǎ ƥңǎƧƣỷ Җƹң.....................---------- ---------------- ---------------------------------------------

ــــ/ وھم) 03(عن إخوتھ الثلاثة : ثالثا 
01(..................... ،қƳ‬ ƣƳƧƣỷ.......... ұ ңỸƧ ƩƧ ǖ ƣỸǘƣỷ Ƹƕ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ

 ƩƳǘǂǘ Ƴ Ǒƌǎҳ)03/03/1937 ( ққƋ....... ، الجنسیـةجزائريرسم میلاده .---------------------- ---------
02 (....................... ،қƳ‬ ƣƳƧƣỷ........ Ƴ ǑỵỸƧƌɟҳǔƳ Ɠɟƣừ ƥỸɟƋ

 ƩƳƌǎңừ Ƴ Ǒƌǎҳ)01/11/1947 ( ққƋ......... ، جزائري الجنسیـة رسم میلاده.------------------------------
03 (........................ ،қƳ‬ ƣƳƧƣỷ........  ңǎƧҳƹқ ƩƧ  ƸƫỸǘƣỷ Ƹƕ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ

 ƩƹҳƧҗ)02/12/1950 ( ққƋ.......... ،الجنسیـةجزائريرسم میلاده.-------------------------------------
ـــ/ المذكورة أعلاه عن ورثتھا وھم .................ثم توفیت أمھ السیدة 

.................................... ،ƭǂƋừ ңƳƝҝƧƣỷ.------------- -------------------------- ---------------------
................................... ،ƭǂƋừ ңƳƝҝƧƣỷ.--------------- ---------------------------- -----------------
................................... ،ƭǂƋừ ңƳƝҝƧƣỷ. ------------- --- ------------------------- -------------------

رسم وفاتھ عن ......عدد 2005أكتوبر 27، بالجزائر الوسطى في ................./ ثم توفي أخوه السید 
ـ/ورثتھ 

Ƴ Ǒƌǎңừ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ .........، المولودة .............../ عن زوجتھ السیدة :أولا
  ƩƳƌǎҳ Ƴ)25/09/1978 ( ққƋ...

----------- -------.جزائریة الجنسیة، .......................رسم میلادھا ، حسب عقد الزواج المبرم بینھما بتاریخ
ــ/ و ھما ) 02(عصبة أولاده الإثنین : ثانیا
01 (......................... ،қƳ‬ ƣƳƧƣỷ....... ңǎƧҳƹқ ƩƧ  Ʃƹңһƌƣỷ Ƴ ƊҳỸǔƣỷ Ƹƕ  ƩƳƌҳǔ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ

---------------------------------------------- .جزائري الجنسیـةرسم میلاده، ........،عدد ) 29/12/1990(
02 (........................ ،ǐқƳ‬ ƣƳƧƣỷ........ Ɵƹңƕừ ƩƧ ƩƹңһƌƣỷƳ ƩƧỸǘƣỷ ƸƕỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ ƩƳƌҳǔ Ƴ Ǒǔҳ Ƴ Ǒỵ

------------------------------ ---- ----- .الجنسیـةجزائریةرسم میلادھا ،  ............،عدد ) 28/04/1996(
ـــ/ رسم وفاتھ عن ورثتھ.....عدد 2009أوت 25في .................................../ ثم توفي أخوه السید

ƷңƖƹƕ  Ɗǎỷңƣỷ ҖƹңỸǔǎ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ  ...........، المولودة ......................./ عن زوجتھ السیدة :أولا
  ƩƳǔҳ Ƴ Ǒǘǂǘ Ƴ ǑỵỸƧƌҳǔ Ƴ Ɠƣừ ƥỸƋ)04/02/1963 ( ққƋ....... رسم میلادھا ،  حسب عقد الزواج المبرم

 Җ‬ ‬ ƹңỸǔǎ ỸƧƲƫƹǎ...................... ،جزائریة الجنسیة. --------------------------------------------------------
----------------------------- ---------------------------.، المذكور أعلاه ............................أخوه / ثانیا



/ـأنـھ تخلـف عـن المرحــوم العقـارات الآتي تعیینــھا 
ــــ/ــ ـارــــــن العـقـــــــتعـیـی ــــ ـــــــــــــ

ƶƧҳƧƣỷ ƩỸƝƧƣỸǎ Ɗƚǔ ǑƹқƹƤƚǔ ǑƋỷңү ỸƲǔƌƹǎƁ ǑƹƝƤƧ ǑƋƳƧǜƧ Ƹƕ.............. ỸƲǔңỵỷқ Ƴ ỸƲǔƹқƤǎ )جزء14/64(حقوق عقاریة تقدر ب 
) ңỷ 30ھـ، 03(............

 ƥҳƙ ƶƣỷ ƸƧǔƫǔ.... ƥƙң ǑƹƝƤƧ ǑƋƳƧǜƧ............................-- ----------------------
қƋ ỸƧƳ ỸƲƫƋ ǑǜңỸҗƣỷƳ ỸƲƹƕ ǑƤҗỷқƣỷ Ɨ بما اشتمل علیھ ذلك العقار و بما لھ من الحدود والحقوق  ƕỷңƧƣỷƳ ƊƕỸƫƧƣỷ ǑƕỸƝƳ

 Ɓңһ ǁƳ қƹƙ ƩƳқ ƮƚƕỷңƧƳ. -------------------------------------------------------------------- -------------------
ــــ/ـةــــــــل الملكیـــــــأصـ ــــــــــــــ ــــ ــــ

موضوع ھذا العقد إلى المرحوم عن طریق الاجراء الاولي للترقیم النھائي بالسجبل العقاري تطبیقا لاحكام المادة العقارآلت ملكیة
)14 ( ƥƳҳңƧƣỷ ƩƧ)76/63 (............. ҖƹңỸǔǎ..............

 Ǒƌƹǎңǔ.....---- ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
ـــــــــــــــ/ ـــرــــــــب الحاضـــطلــ ــــ ــــ ـــ

 қƹҳƣỷ :.............. الحاضر المذكور أعلاه إقامة الشھادة التوثیقیة بعدما صرح بصفتھ أحد
 ƛƣỸƲƣỷ ǑǘңƳ...................................... ----------- ----- ----------------- --------------------- --------------------------
ــــــــــــ/ ـــادةــــــــــــــــــالشھــــ ــــ ــــ ــــ

وھـــــــم....................: إجابة لمرامیھ نحن الموثق الموقع أسفلھ نحقق ونشھد أن العقار المذكور سابقا صار ملكا لورثة المرحوم
‮ ، )..............(:ƸƱƳ 1/8المرحوم بفرض الثمن ǑǜƳү:منھــــاناب үǜ)216/864 (--------------------------- -------- --

-------- ------------------) .ƸƱƳ)...........( ،)27/864 :1/8بفرض الثمن ...............: منھــــانابت 
---- ------------------------------) .ƳƱƳ ƭқỷңƖƫỸǎ).............. (،)126/864...................:ناب منھــــا

ƸƱƳ ỹ...............:ــــانابت منھ ƹө ƌǔƣỸǎ ỸƱқỷңƖƫỸǎƳ) :.............. ( ،)63/864 ( ----------- ------------
-- ----------------- .) ƸƱƳ)...................( ،)48/864 1/8بفرض الثمن ................: نابت منھــــا 
ƳƱƳ ỹ : نابت منھــــا ƹө ƌǔƣỷ Ƴ ƭқỷңƖƫỸǎ ƭƳҗừ)................ ( ،)384/864. (---------------------------------------------- --

 ǒ Ỹ‬ ǎỸƫƧƣỷ ƉƳ‬ ‬ ƧǜƧ ƩƳƝƹƕ) ( Ǒ‬ ƣỬҳƧƣỷ Ɵ‬ ө ƽ Ỹ‬ ‬ ƹƳỸҳƧ) :864/864 (ỷ‮ үǜ. ----------------------------- ------- -----
ــــــــــ/ــ ـقــارىالتسجیـــل والإشھـار الع ــــ ــــ ــ

................------------ --------------
ــــ/ ــمـــــــــــــــــــــــــــــــالتقــــویـــ ــــ ــــــــــــــ
 ǑƧƹƚƣỷ ǒ ңқƙ دج100.000.00( مائة ألف دینار جزائري.( ----------------------- -------------- ----

ـــــــــ/ـ ــةـــــــــــــــــة المدنیــــــــالحالــ ــــ ــــ ـــ
صرح الحاضر  تحت مسؤولیتھ الشخصیة أنھ من جنسیة جزائریة أصیلة  وخاضع للشریعة الإسلامیة وكذلك بالنسبة لمورثھ 

...........................Ỹַײ ƹừ ƭǂƋừ ңƳƝҝƧƣỷ. ------------------- --------------------------------------------------------------
ــــ/ ا ـــــــوھـموبمحضر الشاھــدین  ــــ ـــــــــــــ

ƥƙң ǑƹƫƁƳƣỷ Ɠƹңƌǔƣỷ ǑƙỸƁǎƣ............. ƩƧ Ʈƣ ǑƧƤҳƧƣỷ ................في .............қƳƣƳƧƣỷ ، .............../ السید}1
ǐңỵỷқƸƕ ǐңƳƧү ǚңǎ..............ƝỸҳƣỷƩ................................................ ، الجنسیـةجزائريولایة برج بوعریریج .-

ққƋ........................... ƮǔƙỸƹҳ Ǒө ..............في ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ بқƳ ـƣƳƧƣỷ، ............................./السید} 2 җң
 Ƹƕ  ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǐңỵỷқ ƩƧ Ʈƣ ǑƧƤҳƧƣỷ........................الساك ، Ʃ............................. ، ولایة برج بوعریریج

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- . جزائري الجنسیة
ــــ/ــرــــــــــا ذكـــــــــــــــا لـمـــإثبات ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ

 . ---------------------------- ----------------------------------------------------
-ǐң‬ ‬ һƋ ǑҳƧҗ Ƴ Ʃ‬ ‬ ƹ‬ ‬ ‬ Ɩ ‬ ‬ ƣừ Ǒƫ‬ ҳ . ------------------------------------- -----------------------------------------------------
-ƥƳƹƣỷ ƸƕƳ :................................------------------------- -------- ---------------------------------------------------

- ----------------------------------- .الموثق بـھانتھى ما وجد بالأصل الممضي بخط ید محرره ولصحة النقل والمماثلة لھ أمضاھا

ـقـــــــــــــــــــــــــــــــالموث



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/04ملحق رقم 

ــةــــــــــــــق تجزئـــــــــــــعقــــــــــد إیــــــداع وثائ
ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید والشركة / لفائدة

...................المسماة 
......................./ بتاریخ
2014/      /عــــدد

ورقة واحدة

 ، ҝỸǔҳƽỷ ƥỸƧừ ********** ỹ  ƭң‬ ƚƧ ƩỵỸƝƣỷ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎǎ Ɨ ‬ ǘƳƧ.......................................
ƧƧƣỷض ƮƤƖҳừ Ƹ. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---

ـــــــ)/ ت(حضــــــــر
‬ } *************** { الشركة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة المسماة     ǎ ỸƱңƚƧ ƩỵỸƝƣỷ *******

ỸƲƣỸƧҳừң ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǑƹǁƳ:000100 دج ỸƲƋƳַײ ƳƧ : ƁỸһƫƣỷ үƧң  ǑƹңỸƚƌƣỷ Ǒƹƙңǔƣỷ)218/109 ( ƟǜҳƣỸǎ ǐқƹƚƧƣỷ
 Ƹƕ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ Ɖңƕ ƷңỸǜƣỷ **************: **********ỸƱңƹҳƧ ə җһ Ƹƕ ǑƤǘƧƧƣỷالسید /

 ********************* қƳƣƳƧƣỷ******* في ******* ңƲһ ƩƧ ******* ǑỵỸƧƌҳǔƳ Ɠƣừ ƥỸƋ *********
(****/**/**)ққƋ ****ƭқǂƹƧ ƥҳңққƋƳ *******ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎ ǐңỵỷқ ƩƋ ǐңқỸө ƣỷ ƮǔƙỸƹҳ Ǒө җң في ****/**/** ،

 ƩƝỸҳƣỷ *********** ،جزائري الجنسیة برج بوعریریج.----------------------------- -----------------------------
ـ /و طلب منــا ما یـلــي 

 ǑƚƤƌǔƧƣỷ ǒ ỷ‮ ỷңǜữ ƩỸƧַײ ƣ ƭқƳƚƋ ƟƳө ừ ƩƧַײ  ỸƲǜỷңқữ қө ƙ ƭỸƫқừ ƊƙƳƧƣỷ Ɨ ǘƳƧƣỷ Ʒқƹừ Ʃƹǎ ỸƧƹƕ ỸƱңƝҝ Ƹǔǁỷ Ɨ ỵỸǘƳƣỷ Ɖỷқƹữ
ƌƣỷ ңỸƲһƿỸǎƷңỸƚ.--------------------------------------------------------------------------------------------- ---

ـ/وتتمثـــــل الوثائـــق فیما یلي
- ----------- --- --------------- -----------------------------------------------------.عقد ملكیة القطعة الأرضیة) 1
--------------- ǑƹқƤǎ ƩƧ Ʈƣ ƥƤҳƧƣỷ **** ҖƹңỸǔǎ27/04/2014 المتضمن منح رخصة التجزئة 2014**/قرار رقم ) 2
--- ----------------------------------------------------------------------------------.نسخة من مخطط الموقع) 3

------ ---------------------------------------------------------------- ...................وثیقة القیاس المؤرخة ) 4
 ңỸƚƌƣỷ ƥƹҳƚǔ ǑƚƹңƁ Ƴ ƮǔƹƝƤƧ Ɵө ừ Ƴ ңỸƚƌƣỷ Ʃƹǎƫ ƸƤƹ ỸƧƹƕ Ƴ. ----------------------------------------------------- ---

ـــــــــــ/تعییـــــــن العقــــــار
ǑƹқƤǎ  "  *********"طبیعة الأرض فلاحیة ، الأشیاء المحتملة لاشيء  كائنة بالمكان المسمى مجموعة ملكیة خاصة

وولایتھا برج بوعریریج  مساحتھا واحد ھكتار وإثنان آرا ******** *******  
**: ƥҳƚ :** ǑƹƝƤƧ ǑƋƳƧǜƧ تابعة لل) سنتآر51آر ، 02ھـ ، 01(

 ǑƹқƤǎƣ Ƹַײ ỷңǁỷ.********---------- ------------------------------------------------------------------------------
 Ƴ қƋ ỸƧ Ƴ
نسب إلیھ قدیما و حدیثا والمعروف ذلك كلھ لدى الحاضر بإقراره شخصیا و ذلك العقار ممتد و مسترسل بجمیع منافعھ و 

 Ɓңһ ǁƳ қƹƙ ƩƳқ ƮƚƕỷңƧ.------------------------------------------------------------------ ----------------------
ـــــــــــــــــــــ /أصـــــل ملكیــــة العقــــار

 :...........
 ҖƹңỸǔǎ ǚңǎƣỸǎ Ɨ ǘƳƧ:.............................في.................:......

 ،ƥƙң:.......------------------------------------------------------------------------------------------------ ----
51آر ، 02ھـ ، 01(تم تقسیم مساحة العقار الاجمالیة والمقدرة ب واحد ھكتار وإثنان آرا وواحد وخمسون  سنتآر  

/ـƶƣỷ) سنتآر
Ɨ ـ المشروع قطعة ارض شاغرة معدة للبناء لانجاز ترقیة عقاریة )أ Ƴƕ қƹһƧ قطعة ارض  مساحتھا ثلاثة الاف وثمانمائة

 ƊǎңƧ ңǔƧҳƹқ ƩƳҳƧҗƳ ǑҳƧҗƳ ƊǎңƧ ңǔƧ ƩƳƫỸƧǘƳ ǑƹƫỸƧǘƳ)3888.55ƥ2(--------------------------- --------------
Ɨ فندق ـ )ب Ƴƕ қƹһƧقطعة ارض  مساحتھا

 ƊǎңƧ)4221.67ƥ2(------------------------------- ------------------------------------------------------------
2140.78ƥ2 (ƣỷ ƟǘƧǔǑƖө(ـ )ج ңǁỷƳ ǒ ỸƙңƁ.- -



ـ/تعیین الحصص الناتجة عن التجزئة
ǑҗңửƧƣỷ Ǒỵүǜǔƣỷ Ǒө җң ƶƣỷ ỷқỸƫǔҳỷ 2014****/27/04/2014في ------------------------------------

 ǑҗңửƧƣỷ ұ Ỹƹƚƣỷ ǑƚƹǘƳ ǚңҗǔҳƧ ƶƣỷ ỷқỸƫǔҳỷ23/09/2014Ɓƙ ǖ ǂǘ ƶƣỷ ǂƌƣỷ ǐңƳƝҝƧƣỷ Ǒƹַײ ңǁỷ ǑƌƁƚƣỷ ƥƹҳƚǔ ƥǔ ع على
ƸƣỸǔƣỷ ƟƝһƣỷـ/

 ƥƙң
ǑƌƁƚƣỷ

ƛǂƧƣỷ
      ңỷ          ƛƱ

ңỸҳ
77

 ǒ ỷҝƳ

******

004222
78003889

002140مساحة الطرق79
010251المجموع

ـــــــــــــــــــــ / الموطــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
---- ---------------------لتنفیذ ھذا العقد و توابعھ اختار الحاضر المذكور أعلاه موطنا لھ بمحل مكاتبھ المذكورة أعلاه  

ـــــــــــــــــــــ / ــــاريـــــــــــالإشھــــــــار العقــ
ҳƫ ңƲһǔҳ*****  ƭỸƫқừ ƊƙƳƧƣỷ Ɨ ǘƳƧƣỷ қƹ ƶƤƋ.--------------- ------------------ --

ــــــــــــــــــــ / التسجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎǎ ƊǎỸƁƣỷ Ƴ Ɵƹǜҳǔƣỷ ǐңỷқỸǎ қƚƌƣỷ ỷҝƱ Ɵƹǜҳǔ ƥǔƹ.------------------------------- ---------------------- -

ــــــــــــــــــــ/ ــــــــــرــاثباتـــــا لمــــــا ذكـــــــــ
- .--------------------------------------------------------------- -----
- Ʃ‬ ‬ ƹƖƣừ Ǒ‬ ‬ ƫҳ  ǐң‬ ‬ ‬ һƋ Ǒ‬ ‬ ƌǎңỷ Ƴ . -------------------------------------------------------------------------- -----
-ƥƳƹƣỷ ƸƕƳ:.******************** --- --------------------------------------------------------------------- ---

.----- ------------ --------
ــــــــــــــــ/ ــــــلـــــــملاحظـــــة التسجیــــــــ

 Ƹƕ ǛƹңƹңƋƳǎ ǚңǎǎ Ɵƹǜҳǔƣỷ ỹ ǔƝƧǎ қƚƌƣỷ ỷҝƱ Ɵǜҳ ******* ққҳƧ ƥҳң500دج  ƥƙң Ɵө Ƴ******** ‮ Ỹַײ Ƨữ ҹ ǔƖƧ
 Ɵƹǜҳǔƣỷ.............. ---------------------------------------------------------------------------------------------

الموثـــــــــــــــــــــــــــــق



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/05ملحق رقم 

ـ/الأولــــىالورقةعقـد إيــداع لحكـم قضائـي بالقسـمة

:                                                                      ورثة لفریق
: بتاریــخ 

ـــدد2016/عـــــ 

- .برج بوعریریج  الممضي أسفلھ......الموثق بالمكتب التوثیقي , ...............: أمامنا نحن الأستاذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) / ت(حضـــــــــــــــــــــــر

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةیریج ، ولایة برج بوعر..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........طاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ب...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
---------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
------------- --.جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

الذیــــن یتمتعـــون  بكامـــل قواھم العقلیة وأھلیتھم المدنیة ، التمسوا من الموثق الممضي أسفلھ إیداع حكم قضائي 
من المرسوم 85بالقسمة لدى أصول مكتبھ وشھر مضمونھ لدى المحافظة العقاریة ببرج بوعریریج طبقا للمادة 

------------ .19/05/1993، المؤرخ في 93/123: مرسوم التنفیذي رقم ، المعدل  بال25/03/1976المؤرخ في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/لنا الوثائق التالیة واوأحضر

-)01ملحق رقم . ( ، القسم العقاري......صادر عن محكمة ........: ، فھرس رقم .................حكم مؤرخ في - 01
المحضر القضائي لدى اختصاص محكمة برج بوعریریج  ..............محضر تنفیذ محرر من طرف الأستاذ - 02

------------------------------------------------------------------------------------------ ..................: بتاریخ 
----- ---------------------............بتاریخ ................عن محكمةالمعارضة صادرةو شھادة عدم إستئناف - 03
-------------------------- ----- ------------- ........./../..بتاریخ ............صیغة تنفیذیة صادرة عن محكمة - 04
-------------------------- ------------------ .......بلدیة ....مجموعة ملكیة ....نسخـــة من دفتر عقاري لقسم - 05
- -----------------------------------------.1960/../..عقد ملكیة أصلي صادر عن الأستاذ قوطة إینري بتاریخ - 06
--- ---- -----.1952/../..ندري بیري بتاریخ محرر لدى الأستاذ أ" ......."عقد ملكیة أصلي لقطعة أرض المسماة - 07
المودعة لدى كتابة ضبط محكمة المنصورة  بتاریخ .............................مؤرخة في ..............خبرة الخبیر - 08
------------------------------------------------------ --------------- .........: ، المسجلة تحت رقم ...............: 

-------------- ..........: لدى الأستاذ علي بن عطیة ، تحت رقم ....................: فریضة جدلیة محررة بتاریخ - 09
---------------------------- ------------------- .........، تحت رقم ...............وثیقة القیاس المحررة بتاریخ –10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/  نـــــــــة المتقاسمیـــــــــھوی
...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 

بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..



...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........من دائرة بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
------------- --.جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........رسم میلاده وعدد .......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

...................................ولایة برج بوعریریج،  في ........المولود، ........................: السید 
بتاریخ ........بطاقة تعریفھ الوطنیة المسلمة لھ من دائرة ...........ده وعدد رسم میلا.......عدد ,)......../../..(
--------------- .جزائري الجنسیةولایة برج بوعریریج ، ..............................الساكن، ،لا عمل لھ....../../..

إلـــــــــــى ..... تحـــت رقــــم .................فــــي ثابتأحمد بموجــــــب وكالـــــــة محـــررة لـــدى الموثــــق
ـ/المذكــور أعــلاه ............................: السیـــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/یــــــــــــــــــــــــــــنالتعی
دائرتھا المدنیة و دائرة ......تقع ببلدیة ) .............(..........قطعة أرض فلاحیة تسمى / تعیین العقار قبل القسمة

مجموعة ...تنتمي إلى قسم سآر 50آر ، 86ھـ ، 12وولایتھا برج بوعریریج مساحتھا .........محافظتھا العقاریة 
------- ------------------------------------- -------------........من مخطط مسح الأراضي الریفي لبلدیة .....ملكیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ــــة ــــأصــل الملكیـــــــ
رات المعینة أعلاه إلى الورثة المذكورین أعلاه بموجب الإجراء الأولي للترقیم بالسجل العقاري تنفیذا للمادة انجرت العقا

الثابت ذلك بالدفتر العقاري 123/93المعدل و المتمم بالمرسوم 25/03/1976المؤرخ في 63/76من المرسوم 14
-- -----------------------------.......رقم ...حجم ...............بتاریخ ...................المشھر بالمحافظة العقاریة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/تألیف الحصص الناتجة عن القسمة 
الأرضیة المذكورة أعلاه على الورثة المذكورین استنادا الى التقریر الذي أعده الخبیر تركي عاشور تم تقسیم القطعة 

و استنادا إلى وثیقة القیاس المعدة من طرف الخبیر سعیداني ) الملحقة بأصل ھذا العقد(أعلاه بالشكل الموضح في الخبرة 
تم تقسیم الحصص على الورثة المذكورین أعلاه الى ) المرفقة بھذا العقد ( ....تحت رقم ...........كمال المؤرخة في 

---- ---:ویمكن توضیح ذلك بالشكل التالي ) ...................................................(حصص ولا تعنینا حصة 06

رقم 
المالكـــــــــــــــونالقطعة

المســــــــــــــــاحة96/96المناب 
سآرآرھك

49
...................

12/96015114

50
...................

14/96017633

51
...................

7/96008816

52
...................

7/96008816

53..................14/96017633
54

...................
14/96017633



ـ/الثانیةالورقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــالتقویـــــــ
: لقبض رسم التسجیل و الإشھار العقاري و حقـوق التوثیــق قـــومت مجموع العقـارات المذكورة أعلاه بثمن قـدره 

ــ/قسمت على نصیب كل واحد منھم كما یلي) دج 000.500( خمسمائة ألف دینار جزائري 
) دج36458(........... )دج36458(..............) دج72916(............) دج62500(............

----------------- -----------------------------------------------) .دج72916(..............) دج72916(........
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــازةـــــــــــــــــــالحیــــــــــــــ

بموجب ھذه القسمة سلم كل مقتسم ما صار لغیره من المقتسمین ، و حاز ما صار لھ مقتضى ھذا الرسم طبقا لأحكام 
ا من القانون المدني ، حوزا فوریا غیر مشروط بأي شرط خاص غیر شرط خاص غیر تلك المنصوص علیھ730المادة 
------ -------------------------------------------------------------------------------من نفس القانون 731بالمادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ـةــــــروط القسمـــــــــــــــــــــــــــش
إن كل واحد من المتقاسمین ضامن قبل غیره في ما یحدث لھ من اضطراب أو نقص كما ھو الواجب /الضمان :أولا

- ---------------------------------------------------------------------------) .م .من ق731(انونا في ھذا النعت ق
التزم المتقاسمون على أن یحوزوا الملك المعین لھم في حالتھ الراھنة بغیر ضمان منھم على الحالة /عدم الضمان : ثانیا

-- --------------------------------------.وع لأحدھم على الآخرین بأي وجھ كانالتي ھو فیھ الآن من كل نوع و لا رج
التزم المتقاسمون بكل الواجبات المخصصة و المعینة لھم و ذلك تحت ضمان كل منھم بغیر رجوع أحدھم /الالتزام : ثالثا

لم یوجد من نعتھم أي شيء الحكم  على الآخر إذ ھم متفقون أنھم لم یرتبوا التزام أو عبء على العقار المقسوم و
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------.المذكور

ة و إن المتقاسمین صاروا مالكین للحصة المعینة لھم بمقتضى ھذه القسمة و ینتفعون بھا بالحیازة الحقیقی/الحیازة : رابعا
-- -------------------------------------------------------------------------------------- العینیة من تاریخ ھذا الیوم 

إن كل واحد من المتقاسمین یدفع بنفسھ من یوم تاریخ الحیازة ما وجب قبل المجابین من كل / تحمل المصاریف : خامسا
- ------------------------------------------------------------------------------ -.نوع فیما یخص ما أخذه من عقار

-- ---------.إن جملة المصاریف المترتبة عن ھذه القسمة تدفع من حینھا حسب كل واحد/مصاریف ھذا العقــــد : سادسا
--- -------------------------------- .من نفس القانون 731خاص غیر شرط خاص غیر تلك المنصوص علیھا بالمادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ـن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالموطـ
------------ لتنفیذ ھذا العقد و توابعھ اتخذ كل واحد من المتقاسمین المذكورین موطنھ القانوني بمحل سكناه المذكور أعلاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ة ـــــــــــــة المدنیــــــــــــالحالــ
یات القانونیة و بنیة الیمین أنھم یسكنون بالموطن الجزائر و أنھم من جنسیة جزائریة صرح المتقاسمون باعتبار الجن

------------------ ---------تجري علیھم القانون العام والشریعة الإسلامیة و لا توجد أیة معارضة لحیازة العقار المقسوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ اريـــــــــــار العقـــــــــــــــالإشھـ

---------------------------- --------------- --------------.............ستشھر نسخة من ھذا العقد بالمحافظة العقاریة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ رــــــــــا ذكـــــــــا لمــــــــــــإثبات

------------------------------------------------------------------ .التوثیق المذكور أعلاهحــــــرر وانعقــــد بمكتب 
------------------------------------------------------------------------------- .عشرستةسنــــــــة ألفیــــــــــن و

------------------------------------------------------------------------------- .من شھر          :          بتاریخ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ سجیلـــــــــــــــــــلاحظة التــــــــــم

......دج وصــل رقم 7500المسدد الرســـم2010فیفري 11سجل ھذا العقد بمكتب التسجیل ببرج بوعریریج في 
--------------------------- ------------------------------------------------..................مفتش التسجیل إمضاء 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثق



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/06ملحق رقم 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةي          ـــــــضر القضائــالعمومي للمحوان ــــالدی
: ...................................                        الأستـــــاذ 

جــمحضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعریری
............................................................

محضـــــــر تنفیــــــــذ :................................                    ھاتف 
.تسعةسنـــة ألفیــــــن و ................... من  شھــــــــر : ................... بتاریــــخ 

المتضمن تنظیم مھنة 20/02/2006المؤرخ في 06/03من قانون 02/12المادة بناءا على 
المحضر القضائي .............../ نشھد نحـن الأستـاذ المحضر                                 القضائي 

.باختصاص مجلس قضاء برج بوعریریج
...................../ بناءا على طلب السیدة 

برج بوعریریج/   الساكنة 
.......................................- /ضد السید 

........................................: أبناؤه . .............: زوجتھ /وھم................ورثة -
. ولایة برج بوعریریج .............................الساكنون -
، .....: ، الفھرس رقم....: الجدول رقم..............:بتاریخ ، .........للحكم الصادر عن محكمة تنفیذا -

.یةالمھمور بالصیغة التنفیذ
**إجــــــــــــراءات التنفــــــــــــــیذ ** 

یوما طبقا ) 20(كلفنا جمیع الأطراف بتنفیذ الحكم السالف الذكر في أجل لا یتعدى ...../../..: بتاریخ *
.ق إ م30لأحكام المادة 

رئیس المحكمة برج بوعریریج لا نتداب خبیر / تقدمنا بطلب إلى السید ....../../..: و بتاریخ *
.لمساعدتنا في عملیة التنفیذ

....................../ بتعیین الخبیر ........: مل رقمصدر أمر یح....../.../..: و بتاریخ * 
.تم تبلیغ ھذا الأخیر بالأمر ............/../..: و بتاریخ * 
وأخطرنا كل أطراف النزاع . كموعد للتنفیذ ....../../..: وبعد الإتفاق مع الخبیر تم تحدید یوم -

.الأرسام و الحدودلحضور القسمة و تثبیت للحضور إلى مكان التنفیذ 
.القسمةوانتقلنا صباح الیوم المذكور أعلاه رفقة الخبیر إلى محل العقارات محل 

ـ/وھم ..........ورثة و............../ أین وجدنا السید 
............................................: أبناؤه . .............: زوجتھ 

وعلم كل الحاضرین أمكنتھم ومنابھم ووضعت . ورفقة الجمیع تم تعیین مناب كل طرف على حدى 
موضوع الحكم القسمةونصبنا كل طرف في قطعتھ التي ألت إلیھ بموجب .العلامات الممیزة لكل قطعة

.العقاري محل التنفیذ
.وأمضى كل الحاضرین بما فیھم الخبیر على حافظة الملف

في الیوم والشھر والسنة المذكورین أعلاه المحضر ھذا وإثباتا لما تقدم أعلاه حررنا 

المحضــــــــر القضائـــــــــي 



المصادر قائمة 
المراجعو 



عـــــــــــــــــــــــــالمراجالمصادر و ةــــــــــــــــــــــقائم
ائي في ترتیب المراجع الترتیب الألفبتتبعنا
م ـــــــــــــــــرءان الكریـــــــــــــــــــــــــــــــــــالق: أولا
ة ـــــــة العربیــــــــــع باللغـــــــــــالمراج: ثانیا
ة ـــــــــــــــــالعامالكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــب) 01
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسباب كسب الملكیة ، الجزء التاسع ، عبد الرزاق السنهوري أحمد - 01

.النشر لبنان ، دون سنة –دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 
، دار النهضة 8السنهوري أحمد عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ، المجلد -02

.العربیة ، القاهرة ، دون سنة النشر
ار ، دبعة الأولىطالالسعدي محمد صبري ، شرح القانون المدني الجزائري ، مصادر الإلتزام ، الواقعة القانونیة ، - 03

.، الجزء الأول الهدى ، عین ملیلة الجزائر
.2003الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، العطار عبد الناصر توفیق ، شرح أحكام حق الملكیة ،-04
، الجزائر-بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون -05

.1994الجزء الثاني ، 
الحقوق العینیة العقاریة في النظام القانوني الجزائري ، دون دار بیع العقارات و بلقاسمي نور الدین ، حجز و -06

.النشر ، دون سنة النشر 
.2006، ، الجزائربوشناقة جمال ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة -07
.التوزیع ، باتنة ، دون سنة النشر اء العقاري ، دار العلوم للنشر و حمدي باشا عمر ، مبادئ القض-08
.2004التوزیع ، الجزائر ، یة الخاصة ، دار هومة للطباعة والنشر و حمدي باشا عمر ، حمایة الملكیة العقار -09
الجزائري ، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال خلفوني مجید ، شهر التصرفات العقاریة في القانون العقاري -10

.2004الجزء الأول ،التربویة ،
.2002التوزیع ، الجزائر یة ، دار هومة للطباعة والنشر و زروقي لیلى ، حمدي باشا عمر ، المنازعات العقار -11
عنه ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، الحقوق العینیة المتفرعةمحمد ، حق الملكیة و أحمد شوقي عبد الرحمان -12

2004.
.توفیق حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الدار الجامعیة ، دون سنة النشر فرج -13
.توفیق حسن ، الحقوق العینیة الأصلیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، دون سنة النشر فرج -14
شرح القانون المدني الجزائري ، عقد البیع ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قدادة خلیل أحمد حسن ، الوجیز في - 15

.2000الجزء الرابع ، 
محمد حسن ، موجز الحقوق العینبیة الأصلیة ، حق الملكیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  ، الجزء الأول ، قاسم -16

2004.
مصادرها ، منشأة المعارف أحكامها و الحقوق العینیة الأصلیة ،حسن ، الموجز في أحكام القانون المدني ، كیرة -17

.1995، الإسكندریة ، الطبعة الرابعة ، 
.2007محمد حسین منصور ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة مصر ، -18



: ةــــــــــــــــــالمتخصصالكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــب) 02
القانون ، الطبعة الأولى ، الاصدار الثالث ، دار وق المتعلقة بالتركة بین الفقه و أحمد محمد علي داود ، الحق-01

.2006الثقافة للنشر والتوزیع 
.أبو زهرة محمد ، أحكام التركات والمواریث ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دون سنة النشر –02
عملا ، الطبعة الثالثة ، منشورات ایا في الشریعة الإسلامیة فقها و الوص، المواریث و حمزةأبو فارس -03

ELGA ،2003.
بعة الثالثة ، دار محمود للنشر التجنیب ، الطز و أحكام دعوى الفر محمد عزمي ، قسمة المال الشائع و البكري - 04

.1994التوزیع ، مصر و 
دار الفكر ،الطبعة الأولىالقانون المدني ،كام القسمة بین الفقه الإسلامي و عبد الرحمان ، أحالضویني محمد- 05

.2001الإسكندریة ، الجامعي ،
. 2003بالي وحید بن عبد السلام ، البدایة في علم المواریث ، الطبعة الأولى ، دار إبن رجب ، المنصورة -06
–ر الفكر للنشر والتوزیع م المیراث في الشریعة الإسلامیة ، الطبعة الأولى ، دابراج جمعة محمد محمد ، أحكا-07

.1981، عمان 
على ضوء اجتهاد المحكمة العلیا القانون المدني الجزائري القسمة بین الشریعة الإسلامیة و أحمد ،خالدي -08

.2008التوزیع ، الجزائر جلس الدولة ، دار هومة للطباعة والنشر و مو 
.2000المواریث ، الطبعة الثانیة ، عمار قرفي باتنة ، التركات و محمد ه محد-09

:الاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمق: ثالثا
.2014مجلة المفكر ، العدد الحادي عشر بلحلو نسیم ، الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق المدنیة ، -01
الثانیة ، دوره في حمایة المعاملات العقاریة ، مجلة الموثق ، المجموعةطیمي حسین ، نظام الشهر العیني و ب-02

.2013العدد الثاني ، 
.2006الثاني ، العدد منظمة المحامین لناحیة سطیف ، خلفوني مجید ، المحافظة العقاریة ، نشرة المحامي ، -03
لجزائري ، مجلة الواحات للبحوث سقاش ساسي ، المسؤولیة المهنیة للمهنیین القانونیین المحضر القضائي ا-04

.2010الدراسات العدد التاسع ، و 
.2010عقوني محمد ، الحق في طلب القسمة القضائیة للعقار الشائع ، مجلة المفكر ، العدد السادس ، –05

: ةـــــــــــــــــــــــــــــــل الجامعیـــــــــــــــالرسائ: رابعا
،المالیة ، جامعة الجزائر، مذكرة الماجیستر فرع الإدارة و بداوي عبد العزیز ، الحجز العقاري في القانون الجزائري -1

.2007/2008كلیة الحقوق ،
في النظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجیستر في العلوم عبد المجید ، أحكام قسمة الملكیة الشائعة رحابي -2

..2009، كلیة الحقوق ،جامعة باتنة،القانونیة تخصص قانون عقاري
، جامعة ، كلیة الحقوق عمي سعید عبد الوهاب ، القسمة الرضائیة في العقار ، مذكرة ماجیستر قانون عقاري - 3

.2014، 1الجزائر 
- 2015میرة ولید ، اكتساب الملكیة العقاریة بطریق المیراث ، رسالة ماجیستر ، جامعة تلمسان ، كلیة الحقوق –4

2016.



:المجلــــــــــــــــــــــــــــة القضائیـــــــــــــــــــــــــــة: خامسا
.العلیا ، الجزائر ، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة 1990المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثالث ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 1990المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 1991المجلة القضائیة ، سنة 

.علیا ، الجزائر ، العدد الرابع ، قسم الوثائق ، المحكمة ال1991المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 1992المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثالث ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 1994المجلة القضائیة ، سنة 

.ا ، الجزائر ، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلی1995المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 1998المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2004المجلة القضائیة ، سنة 

.الجزائر ، الجزء الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ،2004المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2005المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2008المجلة القضائیة ، سنة 

.جزائر ، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، ال2008المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2009المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2010المجلة القضائیة ، سنة 

.الجزائر ، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، 2011المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الثاني ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2011المجلة القضائیة ، سنة 

.، العدد الأول ، قسم الوثائق ، المحكمة العلیا ، الجزائر 2012المجلة القضائیة ، سنة 



: ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتشریع: سادسا
:نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوانی) 01
24عدد المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة1984یونیو سنة 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -01

، الجریدة 2005فبرایر سنة 27المؤرخ في 02-05، المعدل و المتمم بالأمر 12/06/1984في المؤرخة
.27/02/2005في المؤرخة15عدد الرسمیة 

49عدد المتضمن التوجیه العقاري الجریدة الرسمیة1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون رقم -02
.18/11/1990في المؤرخة

التعمیر الجریدة الرسمیة المتضمن قانون التهیئة و 1990نة دیسمبر س01المؤرخ في 29- 90القانون رقم -03
.02/12/1990في المؤرخة52عدد
52عدد المتضمن الأملاك الوطنیة جریدة رسمیة 1990دیسمبر 01المؤرخ في 30-90القانون رقم -04

.02/12/1990في المؤرخة
المتعلق بتعمیم استعمال اللغة العربیة ، الجریدة الرسمیة عدد 16/01/1991المؤرخ في 05-91القانون رقم –05
.16/01/1991المؤرخة في 03
ي فالمؤرخة21عدد یتعلق بالأوقاف الجریدة الرسمیة 1991أبریل سنة 27مؤرخ في 10-91القانون رقم -06
07/05/1991.
عدد یتظمن تنظیم مهنة الموثق ، الجریدة الرسمیة 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 02-06القانون رقم -07
.08/03/2006فيالمؤرخة14
یتظمن تنظیم مهنة المحضر القضائي ، الجریدة 2006فبرایر سنة 20مؤرخ في 03-06القانون رقم -08

.08/03/2006المؤرخة في14عدد الرسمیة 
جریدة رسمیة الالإداریة متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -09

.23/04/2008في المؤرخة21عدد 
: رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأوام) 02

78عدد جریدة رسمیة الالمتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -01
.المعدل والمتمم 30/09/1975في المؤرخة

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسس السجل العقاري 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75الأمر رقم -02
.18/11/1975في المؤرخة92عدد الجریدة الرسمیة 

عدد الجریدة الرسمیة،المتضمن قانون التسجیل و 1976دیسمبر سنة 09مؤرخ في 105-76الأمر رقم -03
.المعدل والمتمم18/12/1976في المؤرخة81
عدد جریدة الرسمیة ، الالمتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 15/02/1995المؤرخ في 08-95الأمر رقم -04
.16/04/1995في المؤرخة20
یتعلق بإلزامیة الـتأمین على الكوارث الطبیعیة و بتعویض 2003سنة أوت26مؤرخ في 12- 03الأمر رقم -05

.27/08/2003لصادرة بتاریخ ا52عدد الضحایا ، الجریدة الرسمیة
الجریدة الرسمیة 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 23/07/2016المؤرخ في 15/01الأمر رقم - 06

.23/07/2016مؤرخة في 40عدد 



: مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراسی) 03

عدد الجریدة الرسمیة ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس سنة 25مؤرخ في ال63-76مرسوم رقم ال- 01
.المعدل والمتمم13/04/1976في المؤرخة30
المتضمن إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة 21/05/1983المؤرخ في 352-83مرسوم رقم -02

.، ملغى 24/05/1983المؤرخة في 21المتضمن الإعتراف بالملكیة ، جریدة رسمیة عدد 
م الخبراء یل في قوائالمحدد لشروط التسج10/10/1995المؤرخ في 310- 95المرسوم التنفیذي رقم - 03

.م 14/10/1995في المؤرخة60عدد تحدید حققوهم وواجباتهم جریدة الرسمیةالقضائیین وكیفیاته و 
جریدة الالمحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة 20/12/1997المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم -04

.20/12/1997في المؤرخة84عدد الرسمیة
45عدد جریدة الرسمیةالالمتعلق بأتعاب الموثق 2008غشت 03المؤرخ في 243-08مرسوم تنفیذي رقم -05

.م 06/08/2008في المؤرخة
تسلیمها حدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و ی2015ینایر سنة 15المؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم - 06

.م 12/02/2015رة في الصاد07عدد جریدة رسمیة ال

: راراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق) 04

هار العقاري و یحدد نماذج المطبوعات المستعملة في میدان إجراء الإش2007نوفمبر سنة 05قرار مؤرخ في -01
.م 30/03/2008بتاریخ الصادرة17عدد تجدیده الجریدة الرسمیةجدولي قید الرهن و 

:التشـــــــــــــــــریعات العربیــــــــــــــــة ) 05
یونیو سنة 24" 1365رجب سنة 24، صدر بقصر المنتزة في 1946لسنة 71قانون الوصیة المصري رقم ) 01

1946.
1367رمضان سنة 9بإصدار القانون المدني المصري ، صدر بقصر القبة في 1948لسنة 131القانون رقم ) 02
.1948- 7-29صادر في ) أ( مكرر 108عدد رقم –الوقائع المصریة ) 1948یولیو 16( 

.1/1/1977، جرى العمل به في 43/1976رقم 1976القانون المدني الأردني لسنة ) 03

:المواقــــــــــع الإلكترونیـــــــــــــــة : سابعا
01 - https://ar.wikipedia.org/wiki
02 - http://www.joradp.dz
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18ص ......................................................ابن الماجشون –01
18ص ..........................................................ابن القاسم –02
18ص ............................................................سحنون –03
23ص .......................................................الإمام الباجي –04
30ص .............................................ي عبد الرحمان الأخضر –05

:اتـــــــــــــــرس الآیـــــــــــــــفه
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تقدیم..........................................76سورة یوسف         الآیة –01
تقدیم...........................................08سورة النساء         الآیة –02
02...........................................07سورة الحدید         الآیة –03
02..........................................180الآیة سورة البقرة  –04
19............................................11سورة النساء        الآیة –05
24.............................................02سورة المائدة        الآیة –06
27...........................................237سورة البقرة         الآیة –07
27..............................................85سورة القصص     الآیة –08
27.............................................38سورة الأحزاب      الآیة –09
27.............................................08سورة التحریم       الآیة –10
27.............................................01سورة النور        الآیة –11
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ملخص مذكرة قسمة التركات العقاریة

تعني بالضرورة ظهور حالة ملكیة عقاریة فاة إنسان وتركه لورثة متعددین و إن و 
إننا لا نبالغ إذا قلنا أن الملكیة الشائعة من أهم أسباب النزاعات العقاریة الشیوع ، و 

لتعارض رغبات الورثة في إدارة وهذا ،في المحاكم لأنها مؤقتة وغیر مستقرة 
ولقسمته التركة على واستغلالها والانتفاع بها ، التركة العقاریة والتصرف فیها

، حیث أن بالتركةرثة وجب علیهم قبل ذلك إخراج جمیع الحقوق المتعلقة الو 
ویكون ذلك إنهاء هذه الوضعیةالخروج من الشیوع حق مكرس لكل شریك إذا أراد 

المهایأة فالأولىأنواع حسب القانون المدني الجزائري والتي لهاالقسمةعن طریق
ة الودیة التي تعتبر عقدا توثیقیا القسم، والثانیةالتي تقسم حق الإنتفاع فقط و 

القسمة القضائیة والتي یلجأ لها نصل إلى، وأخیرا تسري علیه أحكام سائر العقود
فرز بإما :الطرق التالیةبإحدى فتكون الإتفاقالشركاء أو الورثة في حالة عدم 

بیع العقار في بوإما ، الحصص وتملكها والتي تسمى القسمة القضائیة العینیة 
.المزاد العلني وقسمة ثمن البیع والتي تسمى قسمة التصفیة 

Résumé mémoire division de l'héritage immobilier

La mort d'un homme et de le laisser De nombreux héritiers est une propriété immobilière et moyens le Cas
commun apparaîtra nécessairement , et nous ne pas exagérer si nous disons que le commun des raisons les plus
importantes pour les litiges immobiliers dans les tribunaux de la propriété parce qu'ils sont temporaires et
instables, ce qui est à opposer à la volonté des héritiers dans la gestion de l'héritage de l'immobilier et l'aliénation,
l'exploitation et l'utilisation, est pour divisée l’héritage entre les héritiers , il faut avant tous les droits en ce qui
concerne l’héritage , avec celle de la commune inscrit le droit de chaque partenaire s'il veut mettre fin à cette
situation et être fait par la division , qui a des types selon la loi civile algérienne la première qui est divisé usufruit
seulement quotient , est la Deuxièmement convivial qui est Contrat notarial sous réserve des dispositions d'autres
contrats, Enfin nous arrivons à la division judiciaire et stations qui ont des partenaires ou des héritiers En
l'absence d'accord doit être dans l'une des méthodes suivantes : soit des quotas de tri et de propriété et a appelé la
division du genre judiciaire et soit vendre la propriété en vente aux enchères et en divisant le prix de vente, il a
appelé la liquidation division.


